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و تقدیرشكر

لى إنجازع ووفقناهذا الواجب  أداءعلى  د الله الذي انار لنا درب العلم والمعرفة وأعانناالحم

هذا العمل.

علیه و سلم "من لا یشكر الناس لا یشكر االله"االله مصداقا لقول سید الخلق محمد صلى 

على و على المذكرة الإشرافالذي شرفنا بقبوله "بهلولي فاتح "لدكتور لنتقدم بجزیل الشكر 

  زاء.توجیهاته فجزاه االله خیر الجدعمه و 

انجاز هذا بعید على أوكل من ساعدنا من قریب  إلىالامتنان كما نتوجه بجزیل الشكر و 

.العمل

تسعدیت و جبار



  اهداء

هذا العمل: اهدي نبیاء و المرسلین،ن و الصلاة و السلام على خاتم الأالحمد الله رب العالمی

لى من عمل بكد في سبیلي و علمني معنى الكفاح ابي الكریم حفظه االله لي.إ

  فظها االله لي.ارت دربي بالدعوات ،امي الغالیة حلى من ربتني بنبع الحنان وانإ

یخلف" اخواتي عزاء "لحسن،بوبكر،، إخواني الأت طفولتي وشبابيلى من عشت معهم ذكریاإ

.العزیزات "رحیمة ، فتیحة"

.لى اعز شخص ساندني في هذا العمل "رشیدة"إ

.، نسیمةوداد عزاء "عبد الحق، حلیم، نسیم، بدرالدین، سعیدة، كاتیا،إلى أصدقائي الأ

ساتذتي الكرام ورفقاء الدراسة.إلى أ 

جبار



 اهداء

هدي هذا العمل المتواضع:أ

  لى  والدي الطاهر.إ

لى والداتي العزیزة حفظها االله.إ

"سامیة، كهینة، ادیر، مخلوف، مولود، نسیم"خواتي الأعزاءوأ إخوتيلى إ

لى أساتذتي طوال مسیرتي الدراسیة.إ

نة، أمال، بدر الدین، نبیل، بوقرة عبد الرزاق" ."نسیمة، صبریصدقائي وزملائيألى إ

.حیم""عبد الرَ طوال هذه الفترةصبره عليَ مستقبلي الذي أشكره على دعمه و إلى زوجي ال

تسعدیت
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لقد شهد العالم مؤخرا تطورا كبیرا في مجال المعلومات والمعلوماتیة، مما ادى الى  شیوع 

، الذي یعتبر من وسائل ثة وعلى رأسها الحاسب الإلكترونياستخدام الوسائل التكنولوجیة الحدی

ة تعامل صبحت وسیلة في تسیر المعاملات، وكان ذلك نتیج، حیث أالتحكم في هذه المعلومات

شطة وتزاید حجمها، والتي ضخم من المحررات نظرا لتكاثر الأنالمؤسسات والشركات مع كمَ 

لى تبادل بطروق الكترونیة بصورة كبیرة.اعتمدت ع

قعا لابد منه لإتمام امرا و صبحت ألمحررات الإلكترونیة التي أبرز المواضیع الحدیثة امن أولعلَ 

العدید من الدول لمواكبة سعت حیثتصال الحدیثة، وسائل الإبر برام التعاقدات عالمعاملات وإ 

ائل الحدیثة في الإثبات، من التطورات في تشریعاتها، وبالتالي ظهرت جهود دولیة لقبول هذه الوس

المحررات التقلیدیة.معصدار قوانین تعطي للمحررات الإلكترونیة حجیة تساویها اجل إ

جمیع المحررات بإهتمام حضیتكما ، للمحرر الإلكترونيمختلفةلقد وضع الفقه القانوني تعاریف

باهتمام قانوني تشریعي  فأصدرت بعض الدول تشریعات قانونیة لمعالجة ذلك، فعمدتتشریعي 

لإثباتالمحررات الإلكترونیة كدلیل بعض التشریعات إلى تبیان الشروط الواجب توافرها لاعتبار 

مها وحددها القانون.واقعة قانونیة بالطرق التي رس

إضافةتیسر الاطلاع علیه، ني یتم بطریقة الكترونیة حدیثة وسهلة الحفظ و المحرر الإلكترو إنَ 

یدخل هذا حیز النفاذ بقوة ثبوتیة.حتىوإلزاميوجوبي إجراءالتوقیع الإلكتروني الذي یعد  إلى

نظرا لما في الوقت الحالي،حدیثإلكترونیةفموضوع الإثبات بالمحرر الإلكتروني یتم بطریقة 

ذلك أن یكون قریب من هذا التقدم و ، مما یستوجب على القاضي یعرفه العصر من تقدم وإزدهار

.غریبة یه في الواقع، ولا تكون مجهولة و من أجل تفادي الغموض في القضایا التي تعرض عل

و كان على المشرع الجزائري مواكبة التطور، وذلك من خلال تعدیل قوانینه واضافة قوانین 

في بعض الأحیان، وذلك من اجل تحقیق ملائمته مع مختلف التشریعات قصد تحقیق إلغائها أو

العرفیة.المحررات الإلكترونیة الرسمیة و صحة

ة او كطرح میداني، وعلیه فالأهمیة تكمن لهذا الموضوع اهمیة كبیرة سواء كموضوع لدراسة نظری

من الناحیة الأولى علمیة والاخرى عملیة.
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فالأهمیة العلمیة لموضوع القوة الثبوتیة للمحررات الالكترونیة، تكمن في كیفیة تطبیق على ارض 

الواقع، وذلك من خلال التقدم والازدهار الذي عرفه العالم في میدان التعامل بها.

ة العملیة تكمن في كون هذه المحررات الالكترونیة وسیلة حدیثة تساعد على حسن اما عن الاهمی

.آمنةسیر المعاملات بین الناس وبطریقة سهلة و 

ولعل ما یجعلنا نختار هذا الموضوع الاشكالات التي تطرح حول القوة الثبوتیة لهذه المحررات 

ناول من خلاله المشرع الجزائري في الالكترونیة وحداثته، ضف الى ذلك الاطار الضیق الذي ت

الموضوع، اذ لم یقدم نص صریح للقوة الثبوتیة للمحررات الالكترونیة.

لم  ،كل هذا دفعنا الى البحث اكثر في هذا الموضوع، فرغم الصعوبات التي تلقینها عند البحث

شكالیة الاتیة:التوسیع فیه، وعلى هذا تطرقنا لطرح الاو یمنعنا من جمع ما یكفي من المعلومات 

التقلیدیة من حیث القوة الثبوتیة هل سوَ المشرع الجزائري بین المحررات الالكترونیة و المحررات 

وذلك  الاستقرائي المنهج على اعتمدنا الإشكالیةوللإجابة على هذه ومدى حجیتها في الإثبات؟

معتمدین في ذلك على مقارنتها بمختلف التشریعات،المنهج المقارن من خلال تحلیل للمواد و 

تطور مبدأ الثبوتیة أمام ظهور المحررات الإلكترونیة.:الأولالخطة مكنتنا من عرض في الفصل 

الفصل الثاني: حجیة المحررات الالكترونیة في الإثبات.



الفصل الأول

الإطار القانوني للمحررات 

الإلكترونیة
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إنّ البحث العلمي والتقني في مجال الاتصال والتكنولوجیا أحدث ثورة في عالم المعاملات المدنیة 

حیث أدخلتتغییر جذري في عالم التجارة الإلكترونیة أحدثالانترنتوالتجاریة، التي تتم عبر 

ات مختلفة عن المعاملات التقلیدیة، وكذا مفهوم آخر لهذه الوثائق مصطلحات جدیدة وإجراء

بخلاف الوثائق التقلیدیة .

هذا التطور الذي یتم عبر الإنترنت خلف محررا إلكتروني یتناسب مع هذه العملیة، فنتج عن ذلك 

لتقلیدي جدید انضم إلى عالم المحررات التقلیدیة، وبصبغة جدیدة وحلة مختلفة عن المحرر امفهوم

یسمى المحررات الإلكترونیة، فهو بذلك مصطلح دخیل فرض نفسه على الفكر القانوني نتیجة 

الانتشار السریع والمذهل للتكنولوجیا في كافة أرجاء المعمورة .

لذلك أصبح المحرر الإلكتروني حقیقة واقعیة یستحیل تجاهلها، ولم یعد التساؤل حول مدى 

وضع الإطار القانوني الملائم لها سواء تعابها و سه، وإنّما حول كیفیة إإمكانیة الأخذ بها من عدم

كان ذلك بقواعد خاصة أو في ظل القواعد العام .

لذلك نجد أنّ جمیع القوانین الخاصة التي نظمت المعاملات الإلكترونیة، قد حددت المفاهیم 

افس المحرر التقلیدي سواء كان الفقهیة والقانونیة لمثل هذا المحرر الإلكتروني، الذي أصبح ین

محرر رسمي أو محرر عرفي، من حیث الممیزات والشروط والتي تجعل منه دلیلا معدا للإثبات 

أمام القضاء وأیضا أمام الغیر، وذلك بفضل الجهة المختصة التي تجعل منه محرر رسمي 

، ت الالكترونیة التقلیدیةمفهوم المحررات الالكترونیة وتمییزها عن المحررال)وّ أ(مبحث الكتروني 

.التكریس القانوني للمحررات الالكترونیة)(مبحث ثان
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المبحث الأول

تعتبر رسالة البیانات التي یعوّل علیها في إثبات التصرف القانوني الذي أبرم عن طریق 

، یعتبر المحرر الالكتروني مصطلح جدید أدخل إلى عالم 1الإنترنت أو بالأحرى إلكتروني

دلات المدنیة والتجاریة، بما یتسم بالسرعة وإثبات التصرف ودوام الاستمراریة.المبا

أصل المحرر الالكتروني عرفي، لكن بمجرد تقدیمه للمصادقة علیه من طرف الجهة المختصة 

وإضفاء الصفة الرّسمیة علیه یتحول إلى محرر رسمي الكتروني، لذلك سوف نعالج في هذا 

رّسمي والعرفي الإلكتروني، وذلك من خلال ما أوردته مختلف التشریعات المبحث مفهوم المحرر ال

العربیة والغربیة في قوانینها بالإضافة إلى أراء الفقهاء، وإبراز أهم الخصائص التي ینفرد بها وكذا 

نتیجة التطور العلمي والتقني لوسائل فرها في كلا المحررین، الذي تولددراسة الشروط الواجب توا

نترنت أو الشبكة لمدنیة والتجاریة تتم عن طریق الألوجیا، الذي أصبحت معظم التّصرفات االتكنو 

لكتروني عرض إلى مفهوم المحرر الرّسمي الإالعنكبوتیة الذي حوّل العالم إلى قریة صغیرة، لذلك نت

).(مطلب ثانودراسة حجیة المحرر الرّسمي الالكتروني في الإثباتل)، وّ أ(مطلب 

لأولالمطلب ا

مفهوم المحرر الرّسمي الإلكتروني 

تصال وتقنیات المعلومات  في الآونة الأخیرة ر التكنولوجي الهائل في وسائل الإإنّ التطو 

أدى إلى تطور تقنیات تبادل البیانات إلكترونیا، الذي مس مختلف میادین المعاملات المدنیة 

الهائل في مجال الإنترنت، كان لابد على  والتجاریة على حد سواء، ونظرًا لهذا التطور السریع و 

المشرع الجزائري أن یواكب هذا التطور التقني والتقدم العلمي، شأنه في ذلك شأن باقي النظم 

المقارنة له، بحیث أنّ هذا التطور التكنولوجي مس میدان التجارة الإلكترونیة.

، 1998عباس العبودي، التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوري وحجیتها في الإثبات، مكتبة دار الثقافة، عمان 1

  .208.ص
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وفي بعض الأحیان إلغاءها، لذلك قام المشرع الجزائري بتعدیل بعض قوانین وإضافة قوانین 

لكي تتماشي مع النظم القانونیة الموضوعة عالمیا، في مجال تبادل البیانات إلكترونیا، بحیث ولد 

مفهوما آخر للوثیقة أو المحرر الالكتروني الذي یقوم الأطراف بالتعاقد من خلاله، فأصبحت 

لإنترنت، وبالمقابل اكتسبت تسمیة التصرفات القانونیة التي تقام على هذا المحرر تتم عن طریق ا

أخرى فأصبح یطلق علیها المحررات الإلكترونیة، فتسارعت جمیع التشریعات العربیة والغربیة إلى 

إعطاء مفهوم لمثل هذه المحررات، التي تنشئ عن طریق وسائل التكنولوجیا وإعطاءها خصائص 

رر رّسمي إلكتروني ینتج جمیع آثاره وشروط تجعله یتمتع بالصفة والقیمة القانونیة لكي یصبح مح

القانونیة.

انطلاقا من هنا نتناول في هذا المطلب التعریف الفقهي والتشریعي للمحرر الرّسمي 

، ونتعرض إلى الخصائص التي تمیزه عن باقي المحررات المشابهة له فرع أول)(الإلكتروني 

ثالث).(فرع لرّسمي الالكترونيوإبراز أهم الشروط التي یتمتع بها المحرر افرع ثاني)، (

الفرع الأول

تعریف المحرر الرّسمي الإلكتروني 

لكتروني وذلك حسب نظرة كل فقیه فقهیة المقدمة للمحرر الرّسمي الإختلفت التعاریف الإ

لكترونیا.إنترنت أو سمي الذي یتمّ عبر الإللمحرر الرّ 

أولا: تعریفه من المنظور الفقهي

كل مشطور ت الآراء الفقهیة المقدمة للمحرر الرّسمي الإلكتروني فعرّف على أنّه: "اختلف

مثبت على وسیلة معینة، یحوي علامات أو رموز تعبر عن إرادة أو أفكار أو معاني صادرة عن 

.1"شخص معین، بحیث یمكن إدراكها من الآخرین بمجرد الإطلاع علیها

.30،ص.2002عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني لحمایة التجارة الالكترونیة، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 1
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یفصح عن شخص من صدر عنه، ویتضمن ذكرًا أو كما عرّف أیضا بأنّه: " كل مكتوب

تعبیرًا عن إرادة من شأنه إنشاء مركز قانوني معین أو تعدیله أو إنهائه سواء أعد المحرر أساسا 

.1لذلك أو ترتب على هذا الأثر بقوة القانون"

لذلك یعتبر المحرر بحسب غایته كلّ ما حرر لإثبات تصرف أو واقعة مادیة سواء أعد 

.2ره دلیلا، أو كان غیر ذلكباعتبا

"أسلوب للتعبیر یتضمن تسطیر وجمع س العبودي یراها بأنّها عبارة عنالأستاذ عبا

الحروف والكلمات في شكل مادي ظاهر ویعبر اصطلاحا عن معنى مكتمل أو فكرة مترابطة 

.3صادرة عن الشخص الذي تنسب إلیه"

لكتروني الرّسمي هو عبارة عن مجموعة من یفهم من هذه التعارف الفقهیة بأنّ المحرر الإ

الحروف أو الرموز أو أشكال أو أي وسیلة أخرى للتعبیر بحیث یحتوي على معنى واضح ومفید 

ختلاف إه في شكل إلكتروني تختلف صفتها بیمكن أنّ یعكس إرادة الشخص الذي أصدرت من

شكلها.

ثانیا: تعریفه من الناحیة التشریعیة

بي والغربي لم یمر مرور الكرام على المحرر الرّسمي الالكتروني و إنّما خصه التشریع العر 

.بتعاریف تجعل منه یتمتع بالحجیة المطلقة في الإثبات

1996لسنة تنص المادة الأولى من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة 

لها أو استلامها أو تخزینها بوسائل المعلومات التي یتم إنشاءها أو إرسا"بأنّه عبارة عن 

إلكترونیة أو ضوئیة أو بوسائل البیانات الإلكترونیة أو البرید الإلكتروني أو التلكس أو النسخ 

4"البرقي

.205،ص.2011محمود إبراهیم ابو الهیجاء، عقود التجارة الالكترونیة،الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشروالتوزیع، الاردن، 1
.165، ص.2004قد الالكتروني عبر الانترنت، دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة، محمد امین الرومي، التعا2
.100، ص.1998جلال علي العدوي،اصول المعاملات، المكتب الشرقي للنشر والتوزیع، بیروت، 3
12دولیة في، الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة القانون الاونسترال النموذجي للتجارة الالكترونیة4

www.unictral.orgمتواجد باللغة العربیة عبر موقع: 1996یونیو
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تنص المادة الأولى/ ب من القانون الخاص بالتوقیع الإلكتروني المصري على أن المحرر 

تنشأ أو تدمج أو تحزن، أو ترسل أو تستقبل كلیا الإلكتروني " كلّ رسالة بیانات تتضمن معلومات 

.1أو جزئیا بوسیلة إلكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو بأي وسیلة أخرى مشابهة" 

یعتبر القانون الفرنسي من النماذج التي اعتمدت على تعدیل القواعد العامة للإثبات في 

لتنظیم المحرر الرّسمي الالكتروني القانون الخاص بها، دون اللّجوء إلى وضع نصوص خاصة 

باعتباره دلیل إثبات وتحدید مفهومه، فقد تم تعدیل النصوص المتعلقة بالإثبات في القانون المدني 

، لتشمل المحرر الرّسمي الالكتروني، وكذا تحدید الشروط 2000/2302الفرنسي بالقانون رقم 

كلات القانونیة في قبول التعامل بمثل هذه المتطلبة لاعتبارها دلیل إثبات، من أجل مواجهه المش

المحررات، وكذا مدى قیمتها القانونیة تحقیقا لمسعى قانون الأونسترال النموذجي، وكذا استجابة 

لتوجیهات الإتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف بالمحرر الإلكتروني في إثبات المعاملات وتداولها.

"ینشأ الإثبات الخطي لقانون المدني الفرنسي كالآتي من ا1316/1وبذلك تم صیاغة المادة 

أو بالكتابة من نتابع أحرف أو أشكال أو أرقام أو أیّة إشارات أو رموز لها دلالة قابلة الإدراك أیا 

.3كانت دعامتها أوسیلة نقلها"

ى عدم المشرع الفرنسي وسع من مفهوم الدّلیل الكتابي، لیشمل المحرر الإلكتروني إضافة إل

اشتراط أي نوع من الوسائط التي تحمل علیها، هذه الأحرف أو الأشكال أو الأرقام أو الإشارات 

ذات دلالات مفهومة وواضحة، فیمكن تصور الكتابة على وسائط الإلكترونیة تختلف أشكالها 

هیئة تنمیة صناعة وبإنشاء، ینظم التوقیع الالكتروني 2004لسنة 15انون المصري رقم ق أنظر المادة الأولى/ب من1

.2004ابریل 22، صادرة في 17تكنولوجیا المعلومات، الجریدة الرّسمیة، العدد
2 loi n 230/2000 partant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information

et relative à la signature électronique journal official n 62, (14/03/2000), p. 3968.
3Art 1316/1 « la preuve littéral ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de

caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles doté d’une signification

intelligible quels que soient leur support et leur modalités de transmission ».
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قد أخذ ، یفهم من كل هذا أنّ المشرع الفرنسي 1وأنواعها حسب التطور العلمي والتقدم التكنولوجي

بمبدأ التعادل الوظیفي بین المحرر الإلكتروني والمحرر العادي، أي الكتابة في الشكل الإلكتروني 

أو الكتابة في الورقة العادیة، وهدا تجسیدا لما أقره قانون الأونسترال حول التجارة الإلكترونیة،  

تلفت الدّعامة الحاملة بحیث أنّ المحرر الإلكتروني یؤدي نفس وظیفة المحرر العادي، وإنّ اخ

.2سترجاعها لاحقاإالإطلاع على هذه المعلومات ویتم للمعلومات كلما أمكن 

ستخدمه إالفرنسي، وأخذ نفس التعبیر الذي المشرع الجزائري هو الآخر انتهج درب المشرع 

لقانون مكرر من ا323هذا الأخیر رغم اختلاف الصیغة اللّغویة، بحیث نجد أنّه أقر في المادة 

من القانون المدني الفرنسي والتي تنص على: 1316/1المدني الجزائري والتي تقابل المادة 

ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات "

.3معنى مفهوم، مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها

ترف بمبدأ التعادل الوظیفي للكتابتین سواء كانت الكتابة على الورق أو المشرع الجزائري اع

على دعامة إلكترونیة، ضف إلى ذلك المشرع لم یعرّف صراحة المحرر الرّسمي الإلكتروني وإنّما 

اعترف بالكتابة الإلكترونیة.

الفرع الثاني

خصائص المحرر الرّسمي الإلكتروني

نونیة التي قدمت للمحرر الرّسمي الإلكتروني نجده أنّه یحمل من خلال التعارف الفقهیة والقا

خصائص تجعله ممیزًا وكذا منفرداً عن باقي المحررات الأخرى.

، 2007لعام، منشأة المعارف، القاهرة،على النظام القانوني للمرفق اأثرهاداوود عبد الرزاق البار، الحكومة الالكترونیة و 1

.23.ص
طوني میشال عیسى، التنظیم القانوني لشبكة الانترنت"دراسة مقارنة" في ضوء القوانین الوضعیة و الاتفاقیات الدولیة، 2

.299.، ص2001ات الحقوقیة، لبنان، المنشور 
 جیتضمن القانون المدني الجزائري، ،1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75مكرر من أمر رقم 323أنظر المادة 3

، ج.ر.ج.ج 2005یونیو20مؤرخ في 10-05، معدل و متمم بالقانون 1975سبتمبر30، صادر بتاریخ 78، ع.ر.ج.ج

، صادر 31،ج.ر.ج.ج ع2007مایو 13مؤرخ في ، ال05-07، ومعدل بالقانون 2005یونیو26، صادر بتاریخ 44 ع

.2007مایو13بتاریخ 
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یتم إرسال هذه المحررات المحرر الرّسمي الإلكتروني یتم عبر شبكة وأجهزة الحاسب الآلي:-1

رموز أو نبضات ثم تحویله عبر شبكة إلكترونیة من جهاز إلى آخر وذلك عن طریق تحویله إلى 

.1إلى كلمات مفهومة بواسطة بروتوكولات التعامل عبر الأجهزة الإلكترونیة

یمكن إرساله واستقباله في أيّ مكان بالعالم في نفس مرونة المحرر الرّسمي الإلكتروني:-2

الوقت والحین، أي تمیزه بالسرعة في إیصال المعلومات.

یع العملیات التي یمر بها هذا المحرر سواء كانت عن بمعنى أن جمالصفة الإلكترونیة:-3

طریق كتابته أو تخزینه في اسطوانات مخصصة لذلك كالقرص المرن أو قرص صلب ...الخ، أو 

استرجاعه من ذاكرة الحاسوب أو نقله أو نسخه، یتصل بتقنیة تكنولوجیة إلكترونیة ذكیة لا یمكن 

.2استخدامه خارج هذا الحیز الإلكتروني

یكون هذا التعبیر وتبادل ما یحمله من أفكار ذو معنى قانوني یمكن التعویل قیمة القانونیة:ال-4

علیه أو الاستناد إلیه عند المعاملات بین الأفراد والمؤسسات والحكومات مما یخضعه للمسائلة 

.3القانونیة عند المساس به أو تغییر ما یحمله من حقائق

الفرع الثالث

سمي الإلكترونيشروط المحرر الرّ 

نظرا لتطور التقنیات الإلكترونیة الحدیثة وتقدمها المستمر ظهرت الكتابة الإلكترونیة، والتي 

تحتوي على شروط تجعل منها صالحة لفترة طویلة، تفوق قدرة الأوراق العادیة التي تتأثر بعوامل 

كتروني، الذي یختلف في الزمن نتیجة سوء التخزین، بالإضافة إلى شرط جوهري وهو التوقیع الإل

إنشاءه عن توقیع التقلیدي(الیدوي)، والذي یحمل شروط تجعل منه منفردًا أو ممیزاً ومتصلاً 

لبي االله محمود الجواري، عقود التجارة الالكترونیة والقانون الواجب التطبیق "دراسة مقارنة"، منشورات الحسلطان عبد 1

.50، ص.2010الحقوقیة، بیروت، 
هشیمة محمود حوته، عقود خدمات المعلومات الالكترونیة في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربیة، أبوعادل 2

.35، ص.2005القاهرة، 
.51سلطان عبد االله محمود الجواري، مرجع نفسه، ص.3
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بالموقع، أي الشخص الذي صدر منه ذلك تصرف القانوني، فقد وردت عدة تعاریف فقهیة وقانونیة 

ك یوجد شرط ثالث وهو للتوقیع الإلكتروني، كل بحسب الزوایا التي ینظر منها، إضافة إلى ذل

التوثیق الذي یجعل من التوقیع الإلكتروني یتمتع بالحجیة المطلقة في الإثبات، وكذا صحة المحرر 

الرّسمي الإلكتروني مما یجعله یتمتع بحجیة كاملة في الإثبات .

توثیق الكتابة الالكترونیة، التوقیع الإلكتروني، الإلى ثلاث شروط وهي: لذلك نقسم هذا الفرع 

الالكتروني .

الكتابة على المحرر الرّسمي الإلكتروني-1

تعتبر الكتابة من أهم طرق الإثبات، فهي تعتبر خیر وسیلة لقطع الشك بالیقین حول 

الشروط المتفق علیها بین الأطراف المتعاقدة، لذلك یعتبر الدّلیل الكتابي الوسیلة الناشئة عن 

بات التصرف القانوني، لذلك فإنّ للكتابة أهمیة قانونیة لإثبات الكتابة التي یتطلبها القانون لإث

.1التصرف المبرم بین الطرفین

لذلك فإنّ جمیع التشریعات الغربیة والعربیة أعطت للكتابة مفهوما بمنظورها المناسب 

والخاص.

اك معنى الكتابة لا یرتبط بالضرورة بتدوین الأفكار على الورق، وبالتالي یكفى أن یكون هن

وسیط قادر على نقل الرّموز والأشكال وما تضمنته الوثیقة، أیّا كان الوسیط المستعمل لنقل هذه 

التعابیر المتعقلة بحق أو مركز قانوني معین، وبالتالي ینعدم الارتباط بین الكتابة والوسیط الورقي، 

.2ها في الإثباتبحیث أیّة دعامة قادرة على عكس مضمون الكتابة فإنّه من الممكن أن یأخذ ب

یفهم بأنّه تمّ الفصل بین شروط الكتابة الورقیة، وحمایة الوثیقة الإلكترونیة وهذا ما كرسه 

والتي تنص على 06/1في المادة 1996قانون الأونسترال النموذجي المتعلق بالتجارة الإلكترونیة

، 2000البیه، قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، إبراهیمحسن عبد الحمید م1

.52.ص
.60.هشیمة محمود حوته، مرجع سابق، صأبوعادل 2
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البیانات، ذلك اشترط إذا "عندما یشترط القانون أن تكون المعاملات مكتوبة تستوفي رسالة أنّه 

.)1(تسیر الإطلاع على البیانات الواردة فیها على نحو یتیح استخدامها بالرّجوع إلیها لاحقا"

لذلك فإنّ قانون الأونسترال اعتبر المحرر الإلكتروني كالمحرر العادي، في مجال إبرام 

من السهل الوصول إلى هذا العقود عن طریق الانترنت أو المعاملات الإلكترونیة، بشرط أن یكون 

المحرر الإلكتروني عند الحاجة إلیه، لذلك فإنّه أقر بمبدأ التعادل الوظیفي للكتابتین أو بالأحرى 

.2الكتابة على الورق أو الكتابة على دعامة إلكترونیة

یتضح لنا من خلال استقراء التعاریف الفقهیة والقانونیة، یتبین أنه كي یعتد بالكتابة 

ونیة قانونا وإنتاجها للآثار القانونیة مثل الكتابة التقلیدیة، یجب أن تتوفر على شروط تجعل الإلكتر 

من المحرر الرسمي الإلكتروني یتمتع بالحجیة الكاملة في الإثبات.

شروط الكتابة الإلكترونیة

الإثبات ففكرة الكتابة كدلیل ، تتمتع الكتابة الالكترونیة بشروط تمیزها عن الكتابة التقلیدیة

ثر استخدام تقنیات الاتصال الالكترونیة، فانتقلت من مرحلة كانت أشهدت تطورات عمیقة، على 

، إلى مرحلة )3(تعتمد فیها على وسائل تدوین تقلیدیة كاستخدام الحبر، وتدوین على دعامة ورقیة

ات، وعلى دعامة أصبحت فیها الكتابة الالكترونیة تتم من خلال استخدام تقنیات تكنولوجیا المعلوم

الكترونیة و لكن هذه الكتابة تتسم بعدد من الشروط أهمها :

أن یتضمن الدّلیل كتابة:- أ

یعتد بالبیّنة التقلیدیة أو الإلكترونیة رسمیة أو عرفیة إذا تضمنت كتابة، بحیث تثبت 

م الاتفاق التصرف القانوني الذي قام به أطراف العقد، ومعنى الكتابة تثبیت التصرف وصیاغة ما ت

.210محمد ابراهیم الهیجاء، مرجع سابق،ص.1
.50، ص.2008الإثبات في المواد والتجاریة، دار الهومه، الجزائر، الواضح حمد صبري سعدي، م2
.220عباس العبودي، مرجع سابق، ص.3
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علیه، بحیث یتم حفظ الكتابة في ظروف تضمن سلامتها، كي تكون دلیلا في حالة قیام نزاع 

.1فیمكن حفظها عن طریق قرص مرن أو قرص ممغنط

بشأن التجارة الالكترونیة، الذي كان مصدرا لكثیر 1996ذهب قانون الاونسترال النموذجي 

تبادل الدولي، بل أجیز أیضا بخصوص التجارة من التشریعات الوطنیة لیس فقط في مجال ال

الالكترونیة الوطنیة، الذي اعتبر الوثیقة الالكترونیة كالوثیقة المكتوبة العادیة، في مجال إبرام 

العقود الالكترونیة بشرط أن یكون من السهل الوصول إلى هذه الوثیقة الالكترونیة فیما بعد، كما 

خاص التابع للأمم المتحدة بخصوص العقود الدولیة، وتبنت نهجت مبادئ معهد توحید القانون ال

.2المفهوم الواسع لفكرة الكتابة و اعتنقت المفهوم الوظیفي( لفكرة الكتابة)

كما عرّف المشرع المصري الكتابة الالكترونیة في قانون التوقیع الالكتروني في المادة 

أيّ علامات أخرى تثبت على دعامة كلّ حروف أو أرقام أو رموز أو الأولى منه بأنها: " 

.3الكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أیة وسیلة أخرى مشابهة و تعطي دلالة قابلة للإدراك"

مكرر ق . م. ج على انه: "ینتج 323أما المشرع الجزائري عرّف الكتابة من خلال النص 

أو رموز ذات معنى مفهوم، الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامة 

التي 1مكرر323، كما نجد المادة 4مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها"

أضفت الحجیة على الكتابة الالكترونیة .

إمكانیة قراءة الكتابة الإلكترونیة: - ب

، من لابد أن تتوفر أو تحتوي الكتابة الإلكترونیة على مضمون واضح ومفهوم یمكن إدراكه

خلال الكلمات أو الرموز أو الإشارات أو بقیة العلامات المكونة لها، حیث یتم إدراكها مباشرة 

بواسطة العین، فیمكن للكتابة في هذا الشكل الإلكتروني أن تكون مشفرة، والتي تحتاج إلى وسیط 

.50، ص1976نادر عبد العزیز شافي، المصاریف و النقود الالكترونیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1
، مذكر لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون خاص، جامعة محمد إثباتكدلیل بن تومي مهدي، المحرر الالكتروني 2

.40، ص2014/2015دباغین، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، سطیف، أمین
.المتضمن التوقیع الالكتروني، مرجع سابق2004لسنة 15قانون المصري رقم 3
.ج، مرجع سابق .المتضمن ق.م58-75رقم  أمرمن 1مكرر323انظر المادة 4
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ي في شكل تتابع إلكتروني، وهذا  لتبقي عنها خاصیة إمكانیة قراءتها، لأن المحرر الإلكتروني یأت

اللّذان یمیزان هذه الكتابة، وبالتالي فإنّ هذا التتابع الزوجي ومن خلاله فقط یمكن  1و  0رقمي 

.)1(تقنیا ضمان سلامة المحرر التي تضمن إمكانیة قراءتها إذا تم حفظها

ثبات الكتابة الإلكترونیة ودیمومتها: -ج

لإلكترونیة، في المحرر یرتبط بأداء وظیفة إنّ شرط الثبات ودیمومة أو استمرار الكتابة ا

الكتابة في الإثبات، حیث أنّ تدوینها على وسیط یمنح لها الثبات والدّیمومة، مما یمّكن الشخص 

من العودة إلیها عند الحاجة، فنجد أنّ قانون الأونسترال النموذجي التجارة الإلكترونیة نص على 

" عندما یشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة، التي جاء فیها:6/1ذلك من خلال المادة 

تستوفي رسالة البیانات ذلك الشرط إذا تسیر الإطلاع على البیانات الواردة فیها على نحو یبیح 

.2استخدامها بالرّجوع إلیها لاحقا "

إنّ الإطلاع على المعلومات الواردة في الرّسالة الإلكترونیة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

تطلب ثبات الكتابة ودیمومتها، لذلك كان هذا الشرط من شروط الكتابة الإلكترونیة على المحرر ی

الرسمي الإلكتروني، ویعني هذا الشرط اتصاف العلامات والرّموز المكونة للكتابة الإلكترونیة 

وظائف ، بحیث أنها لا تزول تلقائیا بل تبقى طالما لم یتعرض للإتلاف، لأنّ من3بالثبات البیني

الكتابة كفالة بقاء المحرر وعدم زواله بمرور الزمن، وهذا ما یشیر إلیه دلیل قانون الأونسترال 

النموذجي للتجارة الإلكترونیة، كما أن مسألة ثبات الكتابة ودیمومتها مرتبط بشكل كبیر بالوسیط 

لمعلومات وما تزال الذي یحمل علیه، حیث لابد أن یوفر هذه الخاصیة ولذلك تعدد وسائط تخزین ا

.4تتطور بتطور التكنولوجیا الرقمیة

، للإعمالطمین سهیلة، الشكلیة في عقود التجارة الالكترونیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستر، تخصص القانون الدولي 1

.139،ص.2001جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
من قانون الأونسترال النموذجي، مرجع سابق. 06/1لمادة ا 2

.45بن تومي مهدي، مرجع سابق، ص3
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة محمد خیضر، للإثباتراهمي حنان، المحررات الالكترونیة كدلیل إب4

.98بسكرة،(د.ذ.س)، ص.
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التوقیع على المحرر الرّسمي الإلكتروني-2

یكون للمحرر الإلكتروني صفة قانونیة ودرجة عالیة من الإلزام، إذا تم التوقیع علیه من 

ي، لذلك أطرافه بمجرد الانتهاء من الكتابة على المحرر، ویكون في آخر صفحة المحرر الإلكترون

فهو العنصر الجوهري والأساسي، لیعتد به كحجیة مطلقة في الإثبات، وإضفاء الحمایة القانونیة 

لهذا المحرر الإلكتروني، وبالتالي تأدیته لنفس وظیفة التوقیع التقلیدي أو العادي، وهذا ما 

.1سنتعرض إلیه في الفصل الثاني بالتفصیل

الالكترونيالمحرر الرّسميتوثیق-3

اوجب المشرع الجزائري على أيّ شخص یقوم بأي تصرف من خلال شبكة الانترنت، 

بتوثیقه وذلك من اجل الحفاظ على حقوق المتعاملین من خلال شبكة الانترنت، من أي اعتداء أو 

غش یمكن أن یمارس علیهم من الغیر، مما استوجب ذلك القیام بالبحث عن طریقة یتم إدراج كافة 

كترونیة، لیتم إصدار محررات ذات قیمة قانونیة و البعد عن الاعتداء على حقوق المحررات الال

.2الغیر

المطلب الثاني  

الالكترونیةحجیة المحررات الرسمیة

إنّ تطور التكنولوجي في عالم إبرام العقود، وكذا تحوّل طریقة إنشاء المحررات خلف جدال 

غم تصبّغها بالصفة الرّسمیة وإقرار جمیع التشریعات كبیر حول حجیة هذه المحررات الالكترونیة، ر 

بهذا المصطلح الجدید، وإدراجه مثل المحررات التي یتم إنشاءها على الورق، وتمتعها بنفس 

الحجیة في إثبات التصرف القانوني، مما جعلها لا تقلّ شأن من حیث الحجیة مع المحرر الرّسمي 

نشاءها علیه و إقرارهم بمبدأ المساواة بین المحرر الرّسمي العادي، رغم اختلاف الدعامة التي یتم إ

الالكتروني والمحرر الرّسمي العادي .

.80، ص2001نادر فاحوش، العمل المصرفي عبر الانترنت، دار العربیة للعلوم، لبنان، 1
.100، ص.2004معیة، القاهرة، محمد حسن الطائي، التجارة الالكترونیة، دار المطبوعات الجا2
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، وحجیة الصور ل)كفرع أوّ لذلك سوف نقوم بدراسة حجیة المحرر الرّسمي الالكتروني(

.(كفرع ثان) والمستخرجات الالكترونیة

الفرع الأول

حجیة أصل المحرر الرّسمي الإلكتروني

من ق . م. ج، بمبدأ التعادل الوظیفي 1مكرر323المشرع الجزائري من خلال المادة أقرّ 

بین الكتابة في الشكل الإلكتروني والكتابة على الورق، وذلك من حیث الفعالیة والحجیة وكذا صحة 

الإثبات، لكن هنا یطرح التساؤل حول نوع الكتابة التي یمكن معادلتها في حجیتها بالكتابة في 

من نفس القانون والمقابلة لنص المادة 1مكرر323كل الإلكتروني، لذلك من موقع نص المادة الش

من القانون المدني الفرنسي المتعلقة بتعریف الكتابة الواردة في الباب المخصص في 1316/1

ة فرنسا، عما إذا كانت الكتابة في صورتها الحدیثة في الشكل الإلكتروني تعادل في حجیتها الكتاب

العرفیة، بحیث نجد انقسم إلى قسمین:

من ق. 1316مكرر من ق. م. ج المقابلة للمادة 323ذهب إلى أنّ أحكام المادة الفریق الأول:

م. ف تتسع لتشمل الكتابة التي تكون في شكل إلكتروني، نظراً لعمومیة تعریف الكتابة الواردة في 

.1النصوص السابقة

أنّ التدخل التشریعي یجب أن یحصر مجال أعماله في العقود ذهب للقول بالفریق الثاني:

العرفیة، وبالتالي الكتابة التي تكون في الشكل الإلكتروني لا یمكن لها إلاّ أن تكون عرفیة، لكون 

المشرع أراد حمایة رضا الطرفین المتعاقدین، لمّا اشترط إثبات بعض العقود بالكتابة الرّسمیة التي 

، التي تقوم بالمصادقة على المحرر 2الضابط العمومي أو الجهة المختصةتشرط لصحتها حضور

الإلكتروني وتوقیعها من طرفه، وهذا الأخیر هو الذي یمنح الصفة الرّسمیة لهذا المحرر الذي 

یمكن حضوره إذا تعلق الأمر بالكتابة في الشكل الإلكتروني.

.140طمین سهیلة، مرجع سابق، ص.1
100براهمي حنان، مرجع سابق، ص.2
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الفرع الثاني

حجیة الصور والمستخرجات الإلكترونیة

یثار دائما التساؤل حول حجیة الصور والمستخرجات الإلكترونیة، بالنسبة لأصل المحرر 

الرّسمي الإلكتروني، لذلك نجد أنّ المشرع الجزائري قد أضفى حجیة على الصور التي یتم نسخها 

واستخراجها عن المحرر الرّسمي الإلكتروني، وأدرجها في القانون المدني الجزائري وذلك للإضفاء 

لثقة أكثر على هذه الصور والمستخرجات، ولكن بشرط وجود أصل المحرر الرّسمي الإلكتروني ا

الذي یزید لهذه المستخرجات والصور ثقة وقیمة قانونیة أكثر، لكن في حالة عدم وجود أصل 

المحرر الرّسمي الإلكتروني، یمكن أن تكون لهذه الصور والمستخرجات حجیة مثلها مثل وجود 

، لذلك 1قدم كدلیل لكن بشرط عدم تنازع أحد الطرفین على وجوب مطابقته مع الأصلالأصل، فی

سنقوم بشرح هاتین الحالتین وفقا للقواعد العامة لأنّ المشرع الجزائري لم یخصص قانون خاص 

لتنظیم مثل هذه المحررات .

أولا: حجیة صور المحرر الرّسمي الإلكتروني بالنسبة لأصله

وراق والمستندات المستخرجة من الحاسوب الآلي، والتي تتضمن بیانات یقصد بذلك تلك الأ

ومعطیات معینة یتم إدخالها وبرمجتها فیه واستخراجها عند اللّزوم، وأمام عدم وجود نص ینظم 

حجیة المستخرجات الإلكترونیة، فإنّ لها من الحجیة ما للدلیل الكامل، وذلك وفقا لقواعد الإثبات 

قة للأصل الذي یتعین حفظه وسلامته، وذلك عن طریق تخزینه في سجل طالما كانت مطاب

، وذلك من أجل منع وصول أحد الأطراف إلیه دون علم  2إلكتروني أو توثیقه لدى جهة مختصة

من ق. م. ج، ومن خلال استقراءنا 1مكرر 323أو موافقة الطرف الآخر، وهذا ما أكدته المادة 

أكدت على حجیة صورة المحرر الرّسمي إذا كان الأصل ،من ق. م. ج325لنص المادة 

.90محمد صبري سعدي، مرجع سابق، ص.1
.91.، صنفسهمحمد صبري سعدي، مرجع 2
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إذا كان أصل الورقة الرّسمیة موجوداً فإنّ صورتها الرسمیة خطیة موجود، فتنص على أنّه " 

.كانت أو فوتوغرافیة تكون حجة بالقدر الذي تكون فیه مطابقة للأصل

وقع تنازع ففي هذه وتكون الصورة مطابقة للأصل ما لم ینازع في تلك أحد الطرفین، فإنّ 

.1"الحالة تراجع الصورة على الأصل

من خلال استقراءنا لنص هذه المادة نجد أنّ المشرع الجزائري أقرّ في الفقرة الأولى بحجیة 

الصورة التي تأخذ عن المحرر الرّسمي، وذلك في حالة وجود أصل المحرر الرّسمي، وفي الفقرة 

ة التي تأخذ عن المحرر الأصلي، وذلك في حالة ضیاع الثانیة أكد المشرع على حجیة الصور 

المحرر الرسمي الأصلي، لكن بشرط عدم تنازع أحد الطرفین على حجیة الصورة المأخوذة عن 

الأصل، وإلا فإنه یجب إظهار المحرر الأصلي من أجل التأكد من مطابقته للصورة، أو بمعنى 

تكون لها نفس حجیة الأصل، نظرًا لأنها تؤخذ آخر فإنّ الصورة التي تأخذ عن المحرر الرّسمي 

عن طریق جهة مختصة، ولكن في حالة قیام نزاع بین أحد طرفي العقد على هذه المطابقة، فإنّ 

للمحكمة أن تأمر بمراجعة الصورة على الأصل(أي إجراء معاینة ومقارنة مع أصل المحرر 

.2الرّسمي)

الإلكتروني في حالة عدم وجود الأصلالحالة الثانیة: حجیة صورة المحرر الرّسمي

المشرع الجزائري أقر بحجیة صورة المحرر الرّسمي، في حالة عدم وجود أصل المحرر 

من ق. م. ج، وضحت الأشكال التي 326أمام القانون أو أمام الطرف الآخر، فنجد المادة 

"إذا لم على أنّه تتخذها مثل هذه الصور في حالة عدم وجود أصل المحرر، بحیث تنص المادة 

یوجد أصل الورقة الرّسمیة، كانت الصورة حجة على الوجه الآتي:

المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75أمرمن 325انظر المادة 1
الالكتروني، المستهلك الالكتروني)، الإثباتدنیة للتجارة الالكترونیة(العقد الالكتروني، زهرة، الحمایة الممحمد المرسى 2

.255، ص.2000الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة ،
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یكون للصورة الرّسمیة الأصلیة، تنفیذیة أو غیر تنفیذیة، حجیته الأصل، متى كان 

مظهرها الخارجي لا یسمح بالشك في مطابقتها للأصل، ویكون للصورة الرّسمیة المأخوذة من 

اتها ولكن یجوز في هذه الحالة لكل من الطرفین أن یطلب مراجعتها الصورة الأصلیة الحجیة ذ

على الصورة الأصلیة التي أخذت منها.

أمّا ما یؤخذ من صورة رسمیة للصورة المأخوذة من النسخ الأولى، فلا یعتد به إلاّ لمجرد 

.1الاستئناس تبعا للظروف"

ین ثلاث حالات:یفهم من خلال هذه المادة أنّه یجب التمیز أو التفریق ب

في حالة ما إذا كان للصورة الأولى قوة الأصل، إذا صدرت عن موظف عام مختص وكان -1

مظهرها الخارجي لا یتطرق معه الشك في مطابقتها للأصل.

في حالة ما إذا كان للصورة الخطیة أو الفوتوغرافیة المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا -2

دق على مطابقتها للأصل الذي أخذت منه ویجوز لكلا من صدرت من موظف عام مختص یصا

الطریفین أن بطالب مراجعة هذه الصورة على الأولى على أن یتم المراجعة في مواجهة الخصوم.

.2حالة ما إذا كانت الصورة المأخوذة عن الصورة الثانیة یمكن تقدیمها على سبیل الاستئناس-3

80/525قبل التعدیل الذي تضمنه قانون 1348المشرع الفرنسي من خلال نص المادة 

" مع عدم انطباق الأحكام الخاصة بوجوب كانت تنص على أنّه 12/07/1980الصادر في 

إعداد دلیل كتابي إذا كان أحد الأطراف أو الودع لدیه لم یحتفظ بالسند الأصلي وقدم صورة تعد 

للأصل، ویعتبر نسخا دائما كل نسخ ثابت للأصل ینشأ عن إحداث تغییر نسخا مطابق ودائما 

یصعب إزالته في مادة الدعامة بشرط أن یتوافر فیها شرطان وهما تطابق بین الصورة والأصل 

.3"تطابقا تاما من حیث الشكل والمضمون وأن تكون دائمة بمعنى ثابت واستمراریة الدّعامة

المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75أمرمن 326انظر المادة 1
.70بن تومي مهدي ، مرجع سابق، ص.2
.100، ص.1976للالتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة، جلیل الشرقاوي، النظریة العامة 3
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محاولة منه لإعفاء البنوك والشركات الكبرى، من مهمة حفظ غیر أنّ المشرع الفرنسي وفي

12/07/1980من ق.م.ف  1348سنوات، قام بتعدیل المادة 10الوثائق لمدة تصل أحیانا إلى

عندما یكون أحد الأطراف المودع لدیه لم یحتفظ حیث تم النص في المادة الثانیة منه على أنّه " 

ة بحیث نعتبر نسخا مطابقا ودائما بالأصل ویعتبر دائما كل بالسند القانوني الأصلي وقدم صور 

".نسخ ثابت للأصل

یفهم من هذه المادة أنّ المشرع الفرنسي استثنى مبدأ ضرورة الإثبات بالكتابة، وجعل منه 

.1إثباتا حرًا

لذلك إذا استوفت الصور المأخوذة عن الأصل الشرطین السابقین وهما: أن تكون الصورة 

ع الأصل، وأن تكون دائمة وثابتة ومستمرة، كانت لها حجیة في إثباتها بكافة طرق متطابقة م

الإثبات، وتجعل حق المدعى به مؤكدًا ولیس قریب الاحتمال، مثلما هو الشأن بالنسبة لمبدأ 

الثبوت بالكتابة كلّ هذا ما لم یكن الأصل موجودًا، بحیث إن وجد خضعت الصورة للقواعد العامة 

مما یسمح للأطراف إمكانیة للاستفادة من الاستثناء للإثبات بالمحرر الإلكتروني، في للإثبات، 

ظل غیاب قانون یعترف بالإثبات الإلكتروني.

المبحث الثاني

المحررات العرفیة الالكترونیة

لا ریب أنّ التطور التكنولوجي الحاصل في الآونة الأخیرة، أدى إلى تغیر طرق إنشاء 

التي یتم التعامل بها، بالإضافة إلى كیفیة تحریرها، فالأصل أن المحرر الالكتروني هو المحررات 

عرفي، وذلك بسبب أن هذه المحررات یتم تحریرها بنفس الطریقة التي یتم تحریر المحرر العرفي 

وط الورقي، بمعنى أن المحرر العرفي الالكتروني یقوم أطراف العلاقة بتحریره بأنفسهم، و وفقا للشر 

التي تناسبهم، وذلك عبر شبكة الانترنت ودون تدخل أي جهة مختصة في ذلك المجال، لذلك فهو 

یحتوي على كتابة في شكلها الالكتروني، وتكون دلیلا على واقعة قانونیة، وكذا إلى توقیع الكتروني 

.140طمین سهیلة، مرجع سابق، ص.1
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جمیع یناسب هذا المحرر، وبالتالي یكون دلیلا قاطعا على صحة ما ورد في المحرر، كي ینتج

آثاره القانونیة .

اعترفت جمیع التشریعات العربیة والغربیة بالمحررات الالكترونیة، التي افرز عنها التقدم 

التكنولوجي، وأقرت بالمساواة بین المحررات العرفیة الالكترونیة والمحررات العرفیة الورقیة،  

رقیة، بالإضافة إلى ذلك إخضاعها وأكسبتها نفس الحجیة التي تتمتع بها المحررات العرفیة الو 

لنفس القواعد التي تخضع لها المحررات العرفیة الورقیة، لذلك یفهم أنّ المحررات العرفیة 

الالكترونیة هي تطور للمحررات العرفیة الورقیة، بحیث نجد أنّ المحررات العرفیة الالكترونیة 

، وذلك باستیفائها لجمیع شروط تتضمن نوعین فهناك محررات عرفیة الكترونیة معدة للإثبات

المحرر المعد للإثبات، وكذا محررات غیر معدة للإثبات، وذلك لتخلف شرط التوقیع الذي یفقد 

الكتابة والمحرر في أن واحد حجیته ویحوله إلى مبدأ ثبوت كتابي .

سنستعرض من خلال هذا المبحث إلى التعریف الفقهي والقانوني وحجیة المحرر العرفي 

.مطلب ثان)(، وحجیة البرید الالكتروني )لوّ أ(مطلب لكتروني المعد للإثبات الا

المطلب الأول 

مفهوم المحررات العرفیة الالكترونیة

المحرر العرفي الالكتروني لا یختلف عن المحرر العرفي الورقي، من حیث التعریف الفقهي، 

ولى تحریره و توقیعه أشخاص عادیون دون حیث عرّف بأنّه هي تلك السندات المعدة للإثبات یت

.1تدخل موظف عمومي

أما من حیث التعریف القانوني فهو یختلف بما انه محرر یتم عن طریق الانترنت و هذا ما عرّفه  

"المعلومات التي یتم إنشاءها أو إرسالها أو استلامها أو قانون الاونسترال عرفه بانها تلك

ضوئیة أو بوسائل البیانات الإلكترونیة أو البرید الإلكتروني أو تخزینها بوسائل إلكترونیة أو

.255عباس العبودي، مرجع سابق، ص.1
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وتختلف طریقة كتابته وأیضا طریقة توقیعه، فنجد أن المحرر العرفي ، 1"التلكس أو النسخ البرقي

الالكتروني هو تطور للمحرر العرفي الورقي، لذلك فجمیع التشریعات خصّته بتعریف لا یقل أهمیة 

، مما جعله یتمتع بخصائص تجعله ممیزا ویعطي ثقة أفضل 2لورقيعن المحرر العرفي ا

تسهل توفیر خدمة الانترنت بنقل المعلومات، وكذا تزوید بحیثللمتعاملین عبر شبكة الانترنت،

خدمات لكلا الطرفین، مما یسهل إجراء عملیة تبادل المحررات العرفیة الالكترونیة بطریقة آمنة 

الخصوصیة، وذلك بحفظ جمیع البیانات الخاصة إلاّ وفق القواعد التي وسریعة، إضافة إلى حمایة 

تكفل حمایة أصحابها، وصحة البیانات والحق في معرفة أوجه استخدامها و معالجتها. 

لذلك سنقوم بتعریف المحرر العرفي الالكتروني المعد للإثبات والمحرر العرفي غیر معد 

للإثبات .

الفرع الأول 

لمحرر العرفي الالكتروني المعد للإثبات تعریف ا

إنّ المحررات العرفیة التقلیدیة هي تلك المحررات التي یقوم الأفراد بتحریرها بأنفسهم، دون 

تدخل موظف عام أو جهة مختصة، لذلك فان المحرر العرفي الالكتروني المعد للإثبات، لا یخرج 

في أنّ الكتابة تكون الكترونیة والتوقیع الكتروني، لذلك عن هذا المفهوم، إلاّ أنّ الاختلاف یكمن 

المعدةهي تطور للمحررات العرفیة الورقیة، فإنّ المحررات العرفیة الالكترونیة المعد للإثبات

ولكن في شكل الكتروني.للإثبات

الكتابــــة-1

مكرر من ق.م.ج على أنّه    323اقرّ المشرع الجزائري بالكتابة الالكترونیة،  وذلك في المادة 

" ینتج الإثبات حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم كانت 

أنظر المادة الأولى من قانون الاونسترال النموذجي، مرجع سابق .1
.150طمین سهیلة، مرجع سابق، ص.2
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كما أضف علیها الحجیة المطلقة التي تتم عبر الوسیلة التي تتضمنها و كذا طرق إرسالها"، 

فس حجیة الكتابة التي تتم جهاز الحاسب الآلي، مما یعني أن الكتابة بشكلها الالكتروني تتمتع بن

من نفس القانون على أنه 1مكرر323على دعامة ورقیة، وهذا ما نصت علیه من خلال المادة  

" یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانیة 

."وف تضمن سلامتهاالتأكد من هویة الشخص الذي أصدرها، وأن تكون معدة ومحفوظة في ظر 

لذلك فإنّ حجیة الكتابة الالكترونیة لا تقل شأن عن الكتابة التقلیدیة، لذلك لا تكون الكتابة 

الالكترونیة إلاّ على دعامة الكترونیة وهما بالتالي یشكلان المستند الالكتروني بعد توقیعه.

التوقیــــــــــــــع -2

اسیا ومهما جدا على المحرر العرفي الالكتروني المعد للإثبات، كي یعتبر التوقیع شرطا أس

یعتد به كسند كامل الدلالة في الإثبات، وتأكیدا على ما ورد في المحرر من مصدره، وهذا مؤكده 

یعتد التوقیع الفقرة الثانیة من ق.م.ج والتي تنص على: " 327المشرع الجزائري من خلال المادة 

، فالتوقیع الذي یجب أنّ یتضمنه 1"1مكرر323لشروط الواردة في المادة الالكتروني و فق ل

المحرر العرفي الالكتروني المعد للإثبات، أنّ یصدر من صاحب الشأن الذي ینسب إلیه المحرر، 

وبالتالي فإنّ خلو المحرر العرفي الالكتروني المعد للإثبات من التوقیع، لا یجعله دلیلا كامل 

، لأنه لا یعد قبولا بما هو مكتوب 2هو من قام بكتابته الكترونیا واعترف بذلكللإثبات حتى لو 

  على الورقة.

المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75أمر من 327/2انظر المادة 1
.199محمد امین الرومي، مرجع سابق، ص.2
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الفرع الثاني

حجیة المحررات العرفیة الالكترونیة المعدة للإثبات

اقر المشرع الجزائري بحجیة المحرر العرفي الالكتروني المعد للإثبات، رغم أنّه لم ینظمه في 

ما طبق علیها القواعد العامة، وذلك إذا استوفى جمیع الشروط المنصوص نصوص خاصة، وإنّ 

، والذي یجب 1علیها في القانون المدني الجزائري مثله مثل المحرر العرفي العادي المعد للإثبات

توافره على شرط الكتابة التي تنصب على الواقعة المراد إثباتها، و تكون ممهورة بتوقیع من قبل 

تكون حجة علیه، لذلك فهما یعتبران من الشروط العامة التي أوردها المشرع في مصدرها والتي

"یعتبر العقد العرفي الصادر ممن كتبه أو وقعه أو وضع فقرة أولى التي تنص على 327المادة 

323"، إضافة إلى ذلك الشروط الخاصة المنصوص علیها في المادة علیه بصمة إصبعه....

أن تكون معدة ومحفوظة أكد من هویة الشخص الذي أصدرها و ..إمكانیة التعلى انه: " ...1مكرر

في ظروف تضمن سلامتها"، تعتبر هذه الشروط فنیة وتقنیة تهدف إلى إضفاء الثقة والأمان لجمیع 

، رغم انه لم 2المحررات الالكترونیة، فالمشرع الجزائري لم یخص فقط المحررات العرفیة الالكترونیة

ق.م.ج، التي اعترف 1مكرر323ى حجیتها لكن تستنبط من خلال مفهوم المادة یقر صراحة عل

بالكتابة الالكترونیة مع توفر الشروط المذكور أعلاه، لذلك فان المحرر الالكتروني العرفي لا 

لتكنولوجیا لكن یختلف في اعتماد الكتابة على وسائل اثیرا عن المحرر العرفي العادي، و یختلف ك

.3هنا لا یقصد أيّ كتابة، وإنّما دلیل كتابي ینصب على الواقعة المراد إثباتهاتحریره، و الحدیثة في 

بالعودة إلى شرط التوقیع فهو الركن الأساسي والجوهري بشكل عام ومباشر للمحرر العرفي، لأنه 

نّ یلعب دور بارز، وذلك بنسبة الكتابة للموقع وتعبیره بقبول محتوى المحرر ومضمونه، لذلك فإ

جمیع العقود المدنیة والتجاریة تشترط التوقیع على المحرر العرفي الالكتروني المعد للإثبات، حتى 

.145براهمي حنان، مرجع سابق، ص1
.153طمین سهیلة، مرجع سابق، ص.2
120محمد صبري سعدي، مرجع سابق، ص.3
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"یعتد التي تنص على 327/2ینتج جمیع آثاره القانونیة، هذا ما كرسه المشرع الجزائري في المادة 

العودة إلى ، فب1"1مكرر323بالتوقیع الالكتروني وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

ق.م.ج، نجدها قد أقرت على بضرورة التأكد والتعرف على هویة موقع 1مكرر323نص المادة 

المحرر، وكذا حفظه في ظروف تضمن سلامته، فهي شروط یجب توافرها في آن واحد لیكتسب 

المحرر العرفي الالكتروني حجیة في الإثبات.

عد العامة للإثبات على حجیة المحررات العرفیة لكن هنا یثار التساؤل حول إمكانیة تطبیق القوا

الالكترونیة؟ .

حجیة المحرر الالكتروني العرفي المعد للإثبات فیما بین الأطراف-1

بفضل اعتراف جمیع التشریعات العربیة والغربیة بالمحرر العرفي الالكتروني، وإقرارهم بمبدأ 

اكتسى المحرر العرفي الالكتروني الحجیة في الإثبات المساواة بینه وبین المحرر العرفي العادي، 

الخاصة بالإثبات 327/1، هذا ما یستنبط من خلال المادة )2(مثله مثل المحرر العرفي التقلیدي

یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع علیه بصمة من ق.م.ج، التي جاء فیها "

".لیهأصبعه ما لم ینكر صراحة ما هو منسوب إ

فهم من خلال هذه المادة انّه إذا تمسك احد الأطراف بالمحرر العرفي الالكتروني، فانّه 

یعتبر حجة إلاّ إذا أنكر من نسب إلیه ما هو منسوب إلیه، صراحة البیانات والتوقیع الواردین في 

ذلك اعترافا المحرر، لذلك فان سكت المنسوب إلیه عن محتوى المحرر ولم ینكره صراحة، اعتبر

ضمنیا بنسبته إلیه.

حجیة المحرر العرفي الالكتروني المعد للإثبات بالنسبة للغیر-2

المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75من امر1مكرر323أنظر المادة 1
.310هرة، مرجع سابق، ص.محمد المرسى ز 2
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یكون ذلك باحتجاج احد الورثة أو الخلف العام أو الخاص بالمحرر، فهم غیر مطالبین 

، )1(ین في المحرربالإنكار، وإنّما یطلب منهم الدفع بالجهالة بعدم علمهم بالبیانات والتوقیع الوارد

أمّا نفس الفقرة على أنه "...327بأنّه لمن تلقوا عنه الحق مع تأدیة الیمین، وهذا ما ورد في المادة 

ورثته آو خلفه فلا یطلب منهم الإنكار و یكفي أن یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون أن الخط أو 

.2"الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق

ا  في حالة ما إذا اقر احد الورثة أو الخلف بالتوقیع الالكتروني، الموجود في المحرر أم

فانه لا یقبل منه بعد ذلك الطعن بالجهالة بل یقومون برفع دعوى الطعن بالتزویر .

أما في حالة ما إذا أنكر من نسب إلیه المحرر أو أحد ورثته أو الخلف ذلك قبل مناقشة 

رر العرفي الالكتروني المعد للإثبات، یفقد المحرر حجیته مؤقتا في الإثبات وینتقل موضوع المح

.3عبئ الإثبات إلى عاتق المتمسك به، وذلك بعدم صحته ورفع دعوى لإجراء تحقیق

بما أنّ المحرر العرفي الالكتروني المعد للإثبات حجة على الناس كافة، فیما یخص محتوى 

ة فیه، هل یمكن أن یتمتع تاریخ المحرر العرفي الالكتروني المعد للإثبات ومضمون البیانات الوارد

بحجیة في الإثبات ؟ .

حجیة المحرر الالكتروني المعد للإثبات بثبوت التاریخ : -3

إنّ المقصود بتاریخ المحرر العرفي الالكتروني المعد للإثبات، لیس هو التاریخ الذي یحرره 

، ولا یعتبر التاریخ الذي یحمله المحرر حجة على الخلف الخاص وكذا أطراف التصرف القانوني

سمیر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربیة، القاهرة 1

.250، ص.2006
المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75من امر رقم 327أنظر المادة 2
.251سمیر حامد عبد العزیز الجمال، مرجع نفسه، ص 3
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، لأنهما تسري فحقیهما تصرفات السلف فقط، )1(على الدائن الحاجز إلا إذا كان ذلك التاریخ ثابت

إذا كانت سابقة على تاریخ اكتسابها لحقوقها، وإنما التاریخ الذي یكسب المحرر العرفي الالكتروني 

ت الحجیة في الإثبات، هو الذي یتحقق بالحالات التي اقرها المشرع الجزائري في المعد للإثبا

"لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه إلاّ منذ ق.م.ج والتي تنص على 328المادة 

أن یكون له تاریخ ثابت، ویكون تاریخ العقد ثابتا ابتداء من: 

یوم تسجیله .

د آخر حرره موظف عام .من یوم ثبوت مضمونه في عق

من یوم التأشیر علیه على ید ضابط عام مختص 

.2من یوم وفاة أحد الذین لهم على العقد خط أو إمضاء "

لذلك یمكن القول انه إذا قدم المحرر العرفي الالكتروني المعد للإثبات للتصدیق علیه من طرف 

الجهة المعتمدة، فإنّه یعتبر تاریخ جهة مختصة، أو اصدر في حقه شهادة تصدیق الكترونیة من

.)3(صدور شهادة التصدیق الالكتروني هو التاریخ الثابت بالنسبة للمحرر العرفي الموقع علیه

المطلب الثاني

المحررات الالكترونیة العرفیة غیر معدة للإثبات

من نجد على عكس المحرر العرفي الالكتروني المعد للإثبات یوجد نوعیة أخرى

المحررات الالكترونیة هي تلك غیر معدة للإثبات، یقصد بهذا النوع الأخیر أيّ كتابة الكترونیة لا 

بهلولي فاتح، النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في ظل التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة درجة الدكتوراه في 1

.329العلوم، تخصص قانون، جامعة  مولود معمري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تیزي وزو، ص 
ع سابق.المتضمن ق.م.ج، مرج58-75من أمر رقم 328أنظر المادة 2
.329بهلولي فاتح، مرجع سابق، ص3
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تحمل توقیعا الكترونیا موثقا وفق للطرق والإجراءات، التي نصت علیها التشریعات الخاصة 

بالمعاملات الالكترونیة في هذا الشأن .

نیة غیر معد للإثبات، هي التي لا تتوفر على شرط یقصد إذن بالمحررات العرفیة الالكترو 

التوقیع، و بالتالي لا تصلح أن تكون دلیل كامل الإثبات، فهذه الأوراق لا تبلغ من القوة والحجیة 

، وإنّما تصلح كأداة عارضة، فالمشرع الجزائري أورد أربعة أنواع من )1(مبلغ الدلیل الكتابي

من ق.م.ج، وهي الرسائل  332إلى  329ت في الموادالمحررات العرفیة غیر معدة للإثبا

والبرقیات، دفاتر التاجر والأوراق المنزلیة، والتأشیر على سند الدین، فهذه المحررات لا تصلح في 

ظلّ التطور التكنولوجي وتقدم عالم الانترنت، فظهر محرر عرفي الكتروني غیر معد للإثبات 

الذي أصبح أسهل وأسرع (E-mail)، هو البرید الالكترونيیتماشى مع عالم التكنولوجیا والانترنت

طریقة لتبادل الرسائل والمعلومات.

تعریف البرید الالكتروني :  -أولا  

تعتبر رسائل البرید الالكتروني هي استخدام شبكة الانترنت كمكتب للبرید، بحیث یستطیع 

شخص له عنوان برید الكتروني، كما یمكنه مستخدم الانترنت بواسطتها إرسال الرسائل إلى أيّ 

، وتتم هذه الخدمة مجانا ولا تستغرق إرسال 2أیضا تلقي الرسائل من أي مستخدم أخر للانترنت

الرسالة واستقبالها سوى بضعة ثواني، ویجب أن یكون لدى مستخدم الانترنت برنامج للبرید 

اص، فلكي یتمكن المرسل إلیه من الالكتروني یدرج ضمن البرنامج الذي یحتویها جهازه الخ

مطالعتها، فما علیه سوى أن یستعمل برنامج بریده الالكتروني، ویصدر أمرا بتحمیل الرسائل على 

.3صندوق بریده الالكتروني

.266سمیر حامد عبد العزیز الجمال، مرجع سابق، ص.1
100سلطان عبد االله محمود الجواري، مرجع سابق، ص.2
.300طوني میشال عیسى، مرجع سابق، ص.3
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مكنة التبادل وقد تعددت التعریفات الفقهیة والتشریعیة للبرید الالكتروني، فالبعض عرّفه بأنّه "

، بینما عرّفه البعض الآخر على أنّه "طریقة )1(سائل بین أجهزة الحاسب الآلي"غیر المتزامن للرّ 

2تسمح بتبادل الرّسائل المكتوبة بین الأجهزة  المتصلة بشبكة الانترنت"

عرف المشرع الفرنسي في المادة الأولى من قانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرّقمي الصادر في 

"البرید الالكتروني هو كل رسالة أیا كان شكلها نصیة أو على أنه والتي تنص ،2004یونیو 22

صوتیة أو مصحوبة بصور وأصوات، یتم إرسالها عبر شبكة عامة ویتم تخزینها على احد خوادم 

.3"هذه الشبكة أو في المعدات الظرفیة للمرسل إلیه حتى یمكن هذا الأخیر من استعادتها

خصائص البرید الالكتروني–ثانیا 

البرید الإلكتروني یسمح بتبادل الرسائل الإلكترونیة بین الأشخاص وإرسالها لأكثر من شخص -1

وفي وقت قصیر.

إمكانیة إرسال الرسائل في أي وقت وفي أي مكان في العالم، وحتى في العطل الرسمیة.-2

مرئي، المطابق البرید الإلكتروني یتم عن طریق تقنیة النسخ الكربوني أو التصویر الغیر ال-3

للأصل.

.4إن البرید الإلكتروني یمكن التعاقد به رغم بعد المسافة التي تكون بین المتعاقدین-4

.340محمد المرسي زهرة، مرجع سابق، ص.1
.165طمین سهیلة، مرجع سابق، ص.2
ق یوسف، حجیة وسائل الإثبات الحدیثة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، زر  3

.131، ص.2013
المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75من أمر 329أنظر المادة 4
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الفرع الثاني 

حجیة المحرر العرفي الالكتروني غیر معد للإثبات

ل أسفر التقدم التكنولوجي الهائل في إبراز البرید الالكتروني الذي یعتبر أسهل طریقة لإیصا

المحرر المراد كتابته، و یعتبر الأكثر انتشارا بین الإفراد في عالم حول البعید قریب، رغم اعتبار 

البرید الالكتروني محرر عرفي الكتروني غیر معد للإثبات إلا أنه یعتبر الأكثر انتشارا.

ا یجب العودة بما أنّ المشرع الجزائري لم یضع قانون خاص ینظم التعاملات الالكترونیة فانه دائم

أن "تكون للرسائل الموقع علیها قیمة ق.م.ج على  329إلى القواعد العامة، حیث تنص المادة 

.الأوراق العرفیة من حیث الإثبات"

نستنبط من خلال استقراءنا لنص هذه المادة أنّ الرّسائل التي یفرزها البرید الالكتروني الموقع 

التي یكتسبها المحرر العرفي المعد للإثبات، وما هذا إلاّ تطبیقا علیها لها نفس القیمة القانونیة 

لمبدأ مساواة التوقیع التقلیدي أو الیدوي بالتوقیع الالكتروني، یكون بالتالي للبرید الالكتروني الموقع 

الكترونیا حجیة المحرر العرفي المعد للإثبات، أما البرید الالكتروني الذي لا یحمل توقیعا 

.1، فانه لا یملك حجیة وبالتالي یمكن اعتباره كمبدأ ثبوت كتابيالكترونیا

كما أنّ استخدام البرید الالكتروني الموصى علیه یقدم مزایا عدیدة( الحمایة من الفقدان أو 

السرقة...الخ)، فهذه العملیة تقدم مقابل مبلغ مالي یدفعه مستخدم البرید الالكتروني فیكون ذلك 

لیلا على إیداع الإرسال لدى مزود الخدمة على الانترنت، بحیث أنّ العدید من المبلغ المالي د

التشریعات آخذت بالبرید الالكتروني الموصى علیه ومن بینه التشریع الفرنسي الذي اعترف 

" الخطاب الموصى علیه والخاص ق.م التي تنص على:  8الفقرة 1369وذلك من خلال المادة 

".یمكن إرساله بالبرید الالكترونيبإبرام العقد أو تنفیذه

334بهلولي فاتح، مرجع سابق، ص.1
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أما في حالة عدم استفاء البرید الالكتروني للتوقیع باعتباره الركن الجوهري والشرط الأساسي 

كي یعتد بالمحرر العرفي دلیلا للإثبات، فغالبا ما نجد أنّ مثل هذا البرید الالكتروني المتبادل بین 

لكترونیا ممن أصدره، ففي هذه الحالة فان البرید الالكتروني الأفراد أو المؤسسات غیر موقع علیه ا

.1غیر موقع علیه لا یعتد به كدلیل للإثبات و إنما كمبدأ ثبوت بالكتابة مع تكملته بالبینة

.335بهلولي فاتح، مرجع نفسه، ص.1
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غیر ظهور الشبكة الالكترونیة العالمیة(الانترنت)الموازین والقواعد التقلیدیة المتعارف 

علیها، بعد أن أصبحت هذه الشبكة صلة الوصل الأساسیة في تبادل المعلومات، الخدمات، 

لمحررات الالكترونیة التي لا ترتكز على دعامة الصفقات، سواء كانت تجاریة أو مدنیة، فظهرت ا

ورقیة مما أدى إلى تطور التوقیع الذي اخذ شكلا عددیا أو رقمیا جدیدا، یعرف بالتوقیع 

.1نيالالكترو 

أصبح التوقیع الالكتروني من أهم و ابرز آلیات الإثبات في المعاملات الالكترونیة، التي 

لف أنواعها وأشكالها، فسعت جمیع التشریعات إلى إعطاء تتم عبر وسائل الاتصال الحدیثة بمخت

تعریف فقهي وقانوني لمثل هذا المصطلح الدخیل، وذلك من خلال إقرار جمیع التشریعات بهذا 

المصطلح.

وكي یتمتع هذا التوقیع بالمصداقیة وبعث الثقة فیما بین المتعاملین، كان لابد من إنشاء 

بة مثل هذا النوع من التوقیع، وذلك باعتماد طرف ثالث موثوق جهة مختصة و موثوقة تقوم بمراق

یلعب دور ضامن لصحة التوقیع الالكتروني، یكون هذا الطرف خاضع لرقابة الدولة ویتحمل 

المسؤولیة عن إخلال مهامه، مما یوفر جوا من الأمان لدى الأطراف في المعاملات الالكتروني .

)، ونتطرق إلى التصدیق لأوّ مبحث الالكتروني(لذلك نتعرض في هذا الفصل للتوقیع 

.)(مبحث ثانالالكتروني

مجلة راسة مقارنة"، سي یوسف قاسي، عیساوي محمد، لونیسي علي، قتال حمزة، التوقیع الالكتروني وسیلة للإثبات" د1

.160، ص.2014، البویرة، 17، قسم العلوم القانونیة،  جامعة اكلي محند الحاج، السنة الثامنة، ععلمیة محكمة
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المبحث الأول

التوقیــــــع الالكتروني

، كان نتیجة تعامل الشركات اجتماعیا هائلاتطورا اقتصادیا و الأخیرةالآونةشهد العالم في 

أمام هذا المختلفة، و  ةنظرا لتزاید حجم الأنشط،افق مع كم ضخم من السنداتوالمصالح والمر 

الجهات إدخال الوسائل الحدیثة في مجال السریع في حجم التعامل، كان لازما على هذهالتزاید 

هو ما و  ،مألوفةظهر شكل جدید من التوقیعات غیر المعلومات، وتماشیا مع هذا التطور السریع 

البعیدة عة و الصبغة السرییجاري الأشكال الجدید من المعاملات ذات،یسمى بالتوقیع الالكتروني

.1التي تتم عادة بین طرفین بعیدین عن بعضهم البعضواحد و  في آن

شروط دراسة ، و ول)أ(مطلب وخصائصهنتعرض إلى تعریف التوقیع الالكترونيلذلك 

.(مطلب ثان)التوقیع الالكتروني وصوره 

المطلب الأول 

مفهوم التوقیع الالكتروني 

إذا تم التوقیع علیه من ،قانونیة ودرجة عالیة من الإلزامصفةني یكون للمحرر الإلكترو 

ویكون في آخر صفحة المحرر الإلكتروني، لذلك ،على المحررمن الكتابةالانتهاءأطرافه بمجرد 

الحمایة وإضفاء،الإثباتكحجیة مطلقة في كي یعتد بالمحرر الالكتروني فهو العنصر الجوهري 

لذلك  ،الإلكتروني، وبالتالي تأدیته لنفس وظیفة التوقیع التقلیدي أو العاديالقانونیة لهذا المحرر 

إلى تبیان مفهومه ،سعت جمیع الدّول الغربیة والعربیة التي أقرت التعامل بالمحررات الإلكترونیة

، لذلك نتعرض إلى التوقیع 2وشروطه لكي یتمتع بالحجیة المطلقة مثله مثل التوقیع العادي

، وكما نتعرض لخصائصه ل)أوّ  فـرع(من الناحیة الفقهیة، وتعریفه من الناحیة القانونیةالالكتروني 

.)(فرع ثان

.161، ص.، عیساوي محمد، لونیسي علي، قتال حمزة ، مرجع سابققاسيي یوسفس1
.111محمد صبري سعدي، مرجع سابق، ص.2
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الفرع الأول

تعریف التوقیع الإلكتروني

هو وسیلة یعبر فیها الأشخاص عن إرادتهم ورغبتهم في الالتزام إنّ التوقیع الالكتروني

إمضاء أو بصمة الأصبع، ویتمیز بطابع فردي بتصرف قانوني معین، وقد یأخذ هذا التوقیع شكل

یسمح بتحدید هویة یسمح بتحدید هویة الشخص الموقع، وإبداء رغبته في التعاقد والموافقة على 

محتوى المحرر الالكتروني.

أولا: التعریف الفقهي للتوقیع الالكتروني 

ا لنظره كلّ فقیه إلیه، وذلك وفق ،التي قدمت للتوقیع الإلكترونيالفقهیة التعاریف اختلفت

أو بناءا على ،أو على التطبیقات العملیة،فهناك من یعرفه بناءًا على الدور الذي یؤدیه التوقیع

التي یتم بها إنشاء التوقیع. تالبیانارسائل 

ویتم ذلك وفقا لمعادلات ،الكیفیة التي ینشأ من خلالها إلىاستندت في تعریفها الطائفة الأولى:- أ

وهي تحدید ،الدور الذي یقوم بها التوقیع الإلكتروني حإیضا، إضافة لعدم خوارزمیةریاضیة أو

فمنبما جاء في مضمون المحرر الإلكتروني، والتزامههویة الشخص واستخلاص موافقته 

التوقیع الناتج عن إتباع إجراءات محددة تؤدي في النهایة إلى "التعاریف المقدمة نذكر منها 

.)1("وفة مقدما فیكون مجموع هذه الإجراءات هو البدیل للتوقیع التقلیدينتیجة معنیة معر 

یة أي أنّه یتم بطریقة إلكترونیة"، كما " توقیع یتم بطریقة غیر تقلیدوعرّف أیضا بأنّه كل 

یتم معالجتها من خلال الحاسب الآلي ،متناسقةمعادلات خوارزمیة استخدامعرّف أیضا بأنّه "

.2"یدّل على شخصیة صاحب التوقیعتنتج شكلا معینا، 

.136، ص.2003، الأردنلكتروني وقانون التجارة الالكترونیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمر حسن المرمني، التوقیع الا1
.236ادر عبد العزیز شافي، ص.ن2
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مجموعة من باعتباره،ركزت على كیفیة أو طریقة إنشاء التوقیع الإلكترونيالطائفة الثانیة:- ب

بالإضافةوتكون ذات كفاءة عالیة على تحقیق وظائف التوقیع، ،الإجراءات قد تظهر في المستقبل

تحدید هویة الشخص الموقع على إمكانیةفي  إلى تحدید الوظیفة التي یقوم بها التوقیع، والتي تكون

والتعبیر عن إرادته بالموافقة على مضمون المحرر الإلكتروني الذي تمّ التوقیع علیه، ،المحرر

مجموعة من الإجراءات التقنیة التي تسمح بتحدید "ومن التعاریف التي قدمتها هذه الطائفة 

التوقیع ن التصرّف الذي صدروقبوله بمضموشخصیة من تصدر عنه هذه الإجراءات،

وإبراز ،لذلك یعتبر هذا التعریف الأقرب من حیث الوضوح في كیفیة تكوین التوقیعته"، بمناسب

وأیضا للتطور التكنولوجي ،كیفیة قیام التوقیع وفسح المجال للتشریعات لتحدید الصور المختلفة له

.1"التي یمكن أن تظهر مستقبلا

الذي یقوم على مجموعة من الإجراءات هو "قیع الإلكتروني عرّف بعض الفقه التو كما 

عن طریق الرّموز أو الأرقام لیتم إخراجه على شكل رسالة استخدامهاوالوسائل التي یتاح 

ممیزة للموقع من غیره ومشفرة بإحدى طرق التشفیر ویتم تداول الرّسائل إلكترونیة تتضمن

.2"إلكترونیا من خلال الوسائل الإلكترونیة

التوقیع الذي یتم بطریقة إلكترونیة "لذلك فالرأي الرّاجح حول التوقیع الإلكتروني بأنّه ذلك 

التي یقوم بها بالوظائفغیر تقلیدیة، سیما وأنّ التوقیع لا یعتد بطابعه الخطي أو الیدوي وإنّما 

.3"هبما تم التوقیع علیللالتزامإرادته انصرافوالتدلیل على بمصاحبهفي التعریف 

یستند إلى إتباع العدید من باعتبارهیتضح من خلال هذا التعریف بأنّ التوقیع إجرائي 

).Codeالإجراءات التقنیة المحددة والتي تؤدي في النهایة إلى نتیجة وهي الكود (

.140عمر حسن المرمني، مرجع سابق، ص.1

  .299ص.، 1999، القاهرة، الكمبیوتر والجرائم عبر الانترنت، دار النهضة العربیةإثبات جرائم سعید عبد اللطیف حسن، 2
عطیر محمد أمین، إبرام العقد الالكتروني وإثباته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة 3

.121، ص.2010/2011الجزائر، جامعة بن عكنون، الحقوق والعلوم الإداریة، 
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تعریف التوقیع الالكتروني قانونا :ثانیا

مسلك تعریفها للتوقیع ،لإلكترونيمحكمة النقض الفرنسیة في تعریفها للتوقیع اانتهجت

شهادة بخط الید یكشف عن رضا الموقع بهذا التصرف ویمكّن من التحقیق من التقلیدي بأنّه: " 

إسناد التوقیع لصاحب المحرر، لذلك قررت المحكمة بأنّ التوقیع الإلكتروني یقدم نفس 

كون إلا لصاحب لا یمكن أن یالضمانات الیدویة الذي یمكن أن یكون مقلداً بینما الرمز السري 

.1"البطاقة أو الكارت

توقیع صحیح معترف به باعتبارهثم كرّس القضاء بعد ذلك هذا النوع الجدید من التوقیعات 

قانونا بأنّه: " كلّ رمز خطي ممیز وخاص یسمح بتحدید وتشخیص صاحبه بدون لبس ولا 

.2التوقیع علیه"بمحتوى ما تم للالتزامإرادته الصریحة وانصرافغموض، 

وهما:أساسیتینولهذا نستنتج أنّ للتوقیع الإلكتروني وظیفتین 

یامها بالتعریف بالشخص الموقع على المحرر قعملیة وذلك عن طریق الوظیفة الأولى:

الإلكتروني.

حوى المحرر الموقع فالذي یصدر من الموقع أو صاحبه بنظریة وذلك بالتعبیرالوظیفة الثانیة:

.علیه

.3توقیعا إلكترونیااعتبرإذا حقق التوقیع هاتین الوظیفتین 

مع الأصل العام للتوقیع للدّلالة على شخص الموقع والتأكید على أنّ انسجمبذلك نجده 

بما وقع علیه.الالتزامإلى  اتجهتإرادته قد 

1 - « Ce procédé moderne présente les même garanties que la signature manuscrite la quelle peut être imitée

tandis que le code secret n’est connu sue du seul titulaire de la carte »,

Cite par, MICHALLE Jean- Baptiste créer et exploiter un commerce électronique litée paris 1998 p. 99.
2- « Constitue une signature valable, toute marque distinctive et personnelle manuscrite permettant

d’individualiser son outeur son soute possible et traduisons la volonté nom équi-voque de celui-ci de consentir a

l’acte ». MICHALLE Jean op cit p.100.
مذكرة مكملة من مقتضیات لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون رندة بوجلال، إثبات العقد الالكتروني، 3

.55، ص.2015/2016، 2الأعمال، جامعة محمد لمین دباغین، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، سطیف
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   15/2004/ح رقم 1حسب نص المادة الإلكترونيللتوقیع القانون المصريكما عرّف 

" كلّ ما یوضع على محرر إلكتروني ویتخذ شكل حروف أو رموز أو إشارات أو غیرها 

.1"ویكون له طابع منفرد بتحدید الشخص الموقع ویمیز عن غیره

وفق للفقرة (ه) من نفس المادة فإنّ الموقع هو الشخص الحائز على بیانات إنشاء  و

.2انونا"التوقیع، ویوقع عن نفسه أو عمن ینویه أو یمثله ق

من خلال وعلى التوقیع التقلیدي ركز المشرع الفرنسي على وظائف التوقیع الإلكتروني 

ضروري لاكتمال التصرف القانوني، " التوقیع بعد تعدیلها حیث تنص على أنّه 1316/4نص المادة 

لتصرف، والذي یحدد هویة من یحتج به علیه، ویعبر عن رضا الأطراف بالالتزامات الناشئة عن هذا ا

وعندما یتم التوقیع بمعرفة موظف عام یكون التصرف رسمیّا، وعندما یكون التوقیع الكترونیا، ینبغي 

استخدام وسیلة آمنة لتحدید الشخص بحیث تضمن صلته بالتصرف الذي وقع علیه، ویفترض أمان 

بموجبه شخص بمجرد وضع التوقیع الالكتروني الذي یتحدد-ما لم یوجد دلیل مخالف-هذه الوسیلة

یتضح ، 3الموقع، ویضمن سلامة التصرف، وذلك بالشروط التي یتم تحدیدها بمرسوم یصدر من الدولة"

من خلال هذا النص أنّ المشرع الفرنسي قد وضع مفهوما موسعا للتوقیع الالكتروني، ولم یفرق 

القانونیة في الإثبات، بین التوقیع التقلیدي والتوقیع الالكتروني، حیث یكون لكل منهما نفس الحجیة

.4طالما كان هذا التوقیع یمیز صاحبه، ویتم بإجراءات تضمن سریة بیانات هذا التوقیع

، میز بین نوعین 04-15رّف المشرع الجزائري التوقیع الإلكتروني من خلال قانون رقم ع

والتي الثانيالباب الأول الفصل المادة الثانیةنصت علیه والذي من التوقیع هناك توقیع عادي

مرجع سابق.المتضمن التوقیع الإلكتزوني، ، 2004لسنة 15/ح من قانون رقم 1المادة  1

.220بق، ص.زروق یوسف، مرجع سا2
3Art. 1316/4 « La signature nécessaire a la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle

manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quant elle est apposée par

un officier public elle confer l’authenticité a l’acte. Lorsqu’elle est électronique elle consiste en l’usage d’un

procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce

présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque la signature électronique est créée l’identité du signataire

assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées décret en conseil d’Etat »

.211سمیر حامد عبد العزیز الجمال، مرجع سابق، ص.4
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ببیاناتالتوقیع الإلكتروني بیانات في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقیا، "تنص على

یفهم أنّ المشرع الجزائري لم یحصر التوقیع ، 1"إلكترونیة أخرى، تستعمل كوسیلة توثیق

هر علمي یمكن أن یظاكتشاففي قالب واحد بل جعلها عامة وشاملة تتسع إلى كل ،الإلكتروني

، والنوع الثاني من التوقیع هو التوقیع 2الكتابة الإلكترونیةفي ذلك شأن شأنه ،المستقبلفي 

التوقیع نفس القانون والتي تنص على أنّ "الالكتروني الموصوف نصت علیه المادة السابعة من 

الالكتروني الموصوف هو التوقیع الالكتروني الذي تتوفر فیه المتطلبات الآتیة:

نشأ على أساس شهادة تصدیق الكتروني موصوفة .أن ی-1

أن یرتبط بالموقع وحده دون سواه .-2

أن یمكن من تحدید هویة الموقع .-3

أن یكون مصمما بواسطة آلیة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقیع الالكتروني.-4

أن یكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع .-5

طا بالبیانات الخاصة به، بحیث یمكن الكشف عن التغییرات اللاحقة بهذه أن یكون مرتب-6

.3البیانات"

الفرع الثاني 

خصائص التوقیع الالكتروني 

بخصائص تمیزه عن التوقیع التقلیدي، وبالتالي تكسبه الحجیة یمتاز التوقیع الالكتروني 

المطلقة في الإثبات لا یقل شأن عن التوقیع التقلیدي .

كما هو الحال في التوقیع التوقیع الالكتروني لا یقتصر على الإمضاء أو بصمة الأصبع -أولا

: التوقیع الالكتروني یشمل على رموز وإشارات وحروف وأرقام وصور وأصوات و غیرها التقلیدي

، الصادر في 6والتصدیق الإلكترونیین، ج. ر .ج .ج، ع الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع04-15قانون رقم 1

.2015فیفري 01

.222روق یوسف، مرجع سابق، ص.ز  2
المتضمن التوقیع والتصدیق الالكترونیین، مرجع سابق.15/04من قانون07انظر المادة3
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من النماذج، بشرط أن تكون ذات طابع فردي، یسمح بتمییز الشخص صاحب التوقیع وتحدید 

إظهار رغبته في التعاقد.هویته، و 

هي معلومات یتم إنشاؤها أو إرسالها أو التوقیع الالكتروني یتصل برسالة الكترونیة: -ثانیا

تخزینها بطریقة الكترونیة .

الأمان والسریة والخصوصیة في نسبته للموقع بالنسبة یحقق ضمان الخصوصیة:-ثالثا

وخاصة مستخدمي شبكة الانترنت، وعقود التجارة للمتعاملین، بمختلف أنواع التوقیع الالكتروني

الدولیة، ویتم ذلك عن طریق إمكانیة تحدید هویة الموقع ومن ثم حمایة المؤسسات من عملیة 

.1تزویر التوقیعات

المطلب الثاني 

شروط التوقیع الالكتروني و صوره

والغربیة العربیة ریعاتالتشجمیع نجد أنّ ،السابقةوالقانونیة من خلال التعاریف الفقهیة 

ولكن یبقى المعنى واحد ،اتفقوا جمیعا على مفهوم واحد رغم اختلاف الصیغ التي تم بها كتابتها

ومفهوم واحد.

یجب أن ،الإلكترونیةالمحرراتلصحة بمختلف صورهلذلك لكي یعتد بالتوقیع الإلكتروني

.تمیزه عن باقي التوقیعات الأخرىشروط على یتوفر 

ع الأولالفر 

شروط التوقیع الإلكتروني

لا تعتبر الحجیة المقررة للتوقیع الالكتروني التي أضفتها علیه التشریعات المختلفة، التي 

كي لشروط معینة، فالالكتروني حجیة مطلقة، وإنما معلقة على توافر متطلبات و نظمت الإثبات

ع التقلیدي، في أحكام قانون الإثبات یجب أن یتمتع التوقیع الالكتروني بذات الحجیة المقررة للتوقی

تتوافر فیه الشروط القانونیة والضوابط الفنیة والتقنیة التي تجعل منه توقیعا موثوقا به .

اسطة السریة، دار الجامعة الجدیدة، عبد الفتاح صدیق عبد الله، ھاني محمد داویدا، نطاق احتكار المعرفة التكنولوجیا بو1

.100، ص.1996القاھرة، 



الفصل الثاني                                                      التوقيع والتصديق الالكترونيين

39

:أن یكون التوقیع الإلكتروني علامة ممیزة للموقع-1

على شكل مادي، وهذا الشكل هو الذي یكون ممیزا یتبلوریصدر عن أيّ شخص توقیع 

لأنّ هذا التوقیع یكون ممیزًا ته،عن غیره ومحدداً لهویعلى المحرر الالكتروني موقع خص الللش

یكون عائدا إلى الموقع نفسه ویسأل عن كافة التصرفات التي تبرم من خلال ف للموقع عن غیره،

به كعلامة ممیزة للموقع الاعترافالإشارة علیه بالتوقیع، لأنه مهما كان الشكل الذي یتخذه یتم 

یعتبر علامة ممیزة للموقع وحده، لذلك لافهو  ،أسفل التوقیع أو لم یذكراسمهحده، سواء تمّ ذكر و 

، مما یؤدي إلى إهدار رنفس التوقیع لشخص آخإصدارلأنّه لا یمكن یمكن توافر عدة نسخ منه، 

لأمان وهي توفیر ا،مة الأساسیة التي یمتاز بها التوقیع الإلكترونيیحقوق الغیر وإلغاء الس

.1الإلكترونیةالمحرراتلمستخدمي 

:أن یكون التوقیع واضحا و مستمرا -2

یشترط في التوقیع إمكانیة الرجوع إلیه خلال فترة معینة، والتوقیع الالكتروني یحقق هذا 

الشرط حیث من الممكن استرجاع التوقیع عن طریق الحاسب الآلي، الذي یستخدم برمجیات 

الآلة إلى لغة البشر، وكذلك الحال إمكانیة استغلال التقدم العلمي في استخدام خاصة لبرمجة لغة 

.2وسائل تمكّن من الحفاظ على البیانات لمدة طویلة تفوق الورق العادي

به:یقاثو  ارتباطاالتوقیع بالمحرر الإلكتروني ارتباط-3

مادیا اتصالا،المحررالتوقیع باتصالتحقق  الورقيینتج عن التوقیع العادي على المحرر 

أمّا في التوقیع الإلكتروني ،أو إحداث تعدیل في التركیب الكیمیائي للحبر ومادة الورق المستخدمة

بمضمون ارتباطهفإنّ ،3بما أنّه لا یتم على محرر أو ورقة مادیة، كما لا یوجد توقیع مادي

له عنه ویعود ذلك إلى كفاءة أساسیا به، ولا یمكن فصرتباطااالمحرر من الأمور التي ترتبط 

ومن أهم التقنیات المستخدمة في ،التقنیات المستخدمة في تأمین مضمون المحرر الإلكتروني

.104ص.ھاني محمد داویدا، عبد الفتاح صدیق عبد الله، 1
.80رندة بوجلال، مرجع سابق، ص.2
.305سعید عبد اللطیف حسن، ص.3
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وذلك أنّ الغیر لا یمكن الإطلاع ،مفتاحي التشفیر العام والخاصستخداماهو  رتباطالا ستمرارإ

ح وغیر مفهوم للآخرین، فإن على مضمون رسالة البیانات المرسلة، لأنّ مضمونه یكون غیر واض

فإنّه یسمح لنا بالتعرف على هویة الشخص الذي صدر ،هذا التوقیع بالمحرر الإلكترونيارتباطتم 

.2ق.م.جمن 1مكر 323دته المادة وهذا ما أك، 1منه هذا التوقیع

الفرع الثاني

صور التوقیع الإلكتروني

طرق التي یتم إنشاؤها بها، كما تتباین هذه تختلف صور التوقیع الالكتروني باختلاف ال

الصور فیما بینها، من حیث درجة الثقة و مستوى ما تقدمه من ضمان بحسب الإجراءات المتبعة، 

، لذلك نستعرض كل منها على النحو التالي :3في إصدارها وتأمینها والتقنیات التي تخرجها

اسطة المفتاح، وسميّ رقمیا لأنّه یحتوي سميّ أیضا التوقیع بو التوقیع الرّقمي أو المشفر:-1

وبواسطة ،الیة والبنكیةفي التعاملات الماستعمالهویشیع ،على رقم سري لا یعرفه إلاّ صاحبه

،هویة الشخص الذي قام بتوقیعها وذلك بإحدى خوارزمیات المفتاحیحدد ، بحیث تمانالائبطاقة 

في شكل یختلف عن البیانات والمعلومات ،فیتم إعادة صیاغة المحرر قبل صدوره للمرسل إلیه

مع ربط هذا المحرر بمفتاح معین على نحو لا یمكن لأيّ شخص أن یعید ،الأصلیة الواردة به

من طرف المطلع علیه، التشفیرعدى الشخص المستلم وحده من خلال فك ،صیاغته المقروءة

.4لأكثر أمنا للمستخدمینفر من أهم الصور ویعتبر اشقمي أو المیعتبر هذا التوقیع الرّ 

إلى جهة محددة ،الإنترنتلذلك عرّف التشفیر بأنّه تحویل البیانات وإرسالها عبر شبكة 

بالذات بحیث لا یمكن لأيّ شخص فهم الرّسالة أو البیانات الواردة في المحرر، لذلك یعتبر 

من أيّ قرصنة ،عنكبوتیةالتشفیر إحدى الوسائل الإلكترونیة الحدیثة لحمایة مستخدمي الشبكة ال

.150عطیر محمد أمین، ص.1
مرجع سابق.المتضمن ق.م.ج، 58-75من أمر رقم 1مكرر323نظر المادة ا 2
عبد الحمید بادي، الإیجاب والقبول في العقد الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع العقود 3

.75، ص.2011/2012الجزائر، جامعة بن عكنون، والمسؤولیة، كلیة الحقوق، 
.170سي یوسف قاسي، عیساوي محمد، لونیس علي، قتال حمزة، مرجع سابق، ص.4
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عن طریق قائمة ،وبهذه الطریقة یتم تفسیر البیانات المبهمة واستخلاص المعاني منهاللمعلومات

.1المفردات والرّموز المتفق علیها من قبل أطراف العلاقة

تغییر في المشرع المصري تطرّق إلى تعریف التشفیر في قانون التجارة الإلكترونیة بأنّه: "

یانات عن طریق تحویلها إلى رموز أو إشارات لحمایة هذه البیانات من إطلاع الغیر شكل الب

تطرق إلى التشفیر بطریقة الوحید الذيفنجد المشرع المصري هو ، 2علیها أو تعدیلها أو تغیرها"

غیر مباشرة كقانون الأونسترال النموذجي فتطرقوا إلیه بطریقةبخلاف باقي المشرعین ،مباشرة

.3الذي یرتكز أساسا على عملیة التشفیر2001ع الإلكتروني للتوقی

التشفیر هو عبارة عن عملیة خوارزمیة ریاضیة، یتم من خلالها تحویل النص المراد ف

وتحویل الرّموز والإشارات ،التشفیرلا یمكن فهمها إلاّ بعد القیام بفك ،إرساله إلى رموز وإشارات

تیح التشفیر العامة والخاصة، وهذه العملیة لا تتم إلا إذا مفااستخدامنص مقررة من خلال إلى 

یملك مفتاح تشفیر الذي یحوّل الإشارات والرّموز إلى النص ،كان الطرف الآخر (مستقبل الرسالة)

.)4(الأصلي

لأنه یسمح بضمان سلامة ،یعتبر التشفیر من أهم طرق تأمین المعاملات الإلكترونیة

تسییر المعاملات والرّسائل المتبادلة إلكترونیا طرق ل فللتشفیربالموقع، قهوإلحاالتوقیع الإلكتروني 

فتتمثل هذه الطرق في:

وهي تقنیة تستخدم فیها المفتاح أو الرمز السري ذاته في تشفیر تقنیة التشفیر المتماثل:-1

محررات ال رتوفیأيّ بمعنى آخر أنّ نظام ،المحررات الإلكترونیة، وفي فك تشفیرها أو ترمیزها

الإلكترونیة بالمفتاح الخصوصي یعمل بواسطة مفتاح واحد یمتلك كل منشئ للمحرر الإلكتروني 

.5والمرسل إلیه هذا المحرر الإلكتروني

.99.ن تومي مھدي، مرجع سابق، صب 1.
.155عطیر محمد امین، مرجع سابق، ص.2
.90طمین سھیلة، ص.3
.155.براھمي حنان، مرجع سابق، ص4
.150نادر فاحوش، مرجع سابق، ص.5
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في هذه الحالة یستعمل ،ویطلق علیه بالمفتاح العموميتقنیة التشفیر غیر المتماثل:-2

یكون المفتاح ، ف1فتاحان مترابطان حسابیامفتاحان، واحد للتشفیر والأخر لفك التشفیر، یكون الم

والمفتاح الثاني عمومي یوزعه ،، ویبقه سریا وخاصا بهالإنترنتالأول خصوصي یعرفه مستخدم 

هذا الأساس فإنّه على  ،أو یبلغه إلى المستخدمین الآخرین الذین یراد وصول المحرر الإلكتروني

المحررات وإرسالها تشفیرفي  ،استخدامهومي بإمكان جمیع الأشخاص الحائزین على المفتاح العم

إلى المستخدم الحائز على المفتاح الخصوصي وفي المقابل فإنّ المستخدم الحائز على المفتاح 

الوارد إلیه من المستخدمین الآخرین الحائزین ،یفك تشفیر المحرر أنالخصوصي بإمكانه وحده 

.2على المفتاح العمومي ومن ثم التفرد بقراءتها

تستخدم فیه مجموعة من تقنیة التشفیر عن طریق تأمین تقنیات المحرر الإلكتروني:-3

الفوري إلى درجة تقتصر إعادة الاتصالعبر وسائل ،البیانات التي یتضمنها المحرر الإلكتروني

محتوى هذا المحرر على مرسلها والمستقبل فقط، بالتعاون مع نظام الكاتب العدل الإلكتروني

وتحقق هذه التقنیة ضمان الجمع بین سریة المعاملات المدنیة ،شهادة إلكترونیة موثوقةالذي یمنح

جهاز خدمة باستخدامفحیثما تقوم إحدى الشركات بإنشاء موقع لها ،والتجاریة وعقد صفقات آمنة

رموز حسابیة ومفاتیح تشفیر خاصة تستخدم تقنیة تأمین المحرر یقوم الحاسبان عن طریق،أمن

والآخر خاصاحدهماا وتزوید كلّ مستخدم بمفتاحین للتشفیر ،فكیك هذه الرّموز وإعادة جمعهفي ت

وعندما یرغب أحد الأطراف بإرسال بیانات مشفرة یستخدم الطرف الثاني مفتاح التشفیر العام ،عام

عد إلاّ ب،، لذلك یمكن قراءة أي محرر إلكتروني أو إرسال رسالة مشفرةالاتصالعملیة لإتمام

.3مطابقة المفتاحین العام والخاص معًا

لجزائر، في العقود الالكترونیة المبرمة عبر الانترنت، جامعة یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، ا تالإثبارامیش عائشة، أ1

.121، ص.2006/2007
  .76ص.هاني محمد داویدا، عبد الفتاح صدیق عبد االله،2

  .140.صعمر حس المرمني، 3
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، بحیث الائتمانمؤسسات م مثل هذه التقنیات في البنوك و تستخدالتوقیع بالبطاقة الممغنطة:-2

هذه  إدخالعن طریق ،تصدر بطاقات لعملائها تمكنهم من سحب النقود من أجهزة الصرف الآلي

خال البطاقة الممغنطة والتي یكون لها رقم البطاقة بالإضافة إلى الرّقم السرّي، أيّ من خلال إد

إمّا لسحب مبالغ مالیة أو استخدامهاویتم ،سري لا یعلمه إلاّ صاحب البطاقة في الحاسب الآلي

تحویلات مالیة أو دفع قیمة المشتریات وذلك بقیام العمیل بشرائط من أماكن تقبل الدّفع بهذه 

العملیة المطلوبة، وهذه البطاقة لا لإتمامالموافقة وبعدها یقوم العمیل بالضغط على زر،البطاقة

.1یستطیع أيّ شخص أن یصل إلى الرّقم السرّي الخاص بها

یمكنه الكتابة على ،قلم إلكتروني حساساستخدامطریقة تعتمد على التوقیع بالقلم البیومتري:-3

بحیث ،لتحقق من صحتهالتوقیع واالتقاطبرنامج معلوماتي یتیح باستخدامشاشة الحاسوب، وذلك 

تحتوي على ،یتلقى البرنامج بیانات المستخدم عن طریق بطاقة تحقیق هویة إلكترونیة خاصة

غایة ظهور رسالة له على الشاشة تطلب منه للى هذا الشخص، یتبعها المستخدم بیانات كاملة ع

لتوقیع علیه یقوم البرنامج القلم الإلكتروني داخل مربع مرسوم، وعند القیام باباستخدامكتابة توقیعه 

حركة الید من حجم الحروف وشكلها ومنحنیاتها ودوائرها وخطوطها ونقاطها، وغیرها من بالتقاط

.2الصفات والممیزات التي تمیزه عن غیره من التوقیعات

بكل  ةت الخاصامییعتمد هذا التوقیع على السالخواص الذاتیة):استخدامالتوقیع البیومتري (-4

لذلك فهو یؤدي نفس وظیفة التوقیع من حیث تحدید هویة شخص والتي تمیزه عن غیره، 

.67اوود عبد الرّزاق البار، مرجع سابق، ص.د 1

م العمیل ورقاسم، یذكر فیها اریةر استمالبطاقة الممغنطة: بطاقة بلاستیكیة تصدرها جهة عادت ما تكون بنك أو مؤسسة *

حسابه.

الدولیة، دار الجامعة والاتفاقیاتالد مصطفى فهمي، النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني في ضوء التشریعات العربیة خ2

.52.، ص2007، القاهرة، الجدیدة
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على البطاقة بصورة رقمیة مضغوطة السیماتهذه  إحدى، وذلك عن طریق تخزین )1(الشخص

 وهي: ةالبیومتریفآت من الخصائص 3یمكن التمییز في هذا المجال بین 

، الرّائحة، حمض النووي.كالدّم، اللّعابالخصائص البیولوجیة:

التوقیع، حركات الجسم.الخصائص الذاتیة:

العین، شكل الید.قزحةبصمات الأصبع، الوجه، الخصائص الشكلیة:

استخدامهالمنع ،داخل الكمبیوتر–بعد أخذ صورة دقیقة لها –فتخزن هذه الخصائص 

لآلي، لتتم برمجته بعدم التعامل إلاّ الغیر قانوني، فیتم تخزینها بطریقة مشفرة في ذاكرة الحاسب ا

تر أيّ یو بالتالي لن یتمكن من فتح الكومبفي حال مطابقة البصمة لتلك البرمجة في ذاكرته، و 

.2شخص

النظام البیومتري بطریقتین:استخدامیتم 

تتعلق بالتعریف بالشخص، بحیث یقوم بتحدید نظام الشخص الذي یمتلك المعطیات الأولى:

التي تم إدخالها فیما بعد یقوم بمقارنتها بتلك المخزنة في النظام المتعلق بجمیع البیومتریة 

المستعملین لیحدد هویة الشخص.

البیومتریة المخلة ومقارنتها بتلك  صالخصائتتعلق بالتأكد والتحقق من الشخص صاحب الثانیة:

.3الموجودة داخل النظام

بطرق مختلفة مثل تسجیل بصمة الصوت یرو ز ل هذا التوقیع قد یكون عرضته للتلكن مث

مطابقة العدسات اللاصقة، كما یمكن نسخ بصمة الوجه أو الصوت بالإضافة إلى هذا یمكن أن 

بصمات الأصبع تغییر نبرة كتآكلیوجه عدة عقبات منها تغییر خصائص الإنسان بفعل الظروف 

.4الإنترنتعبر شبكات الاستعمالالصوت بفعل القلق أو التوتر، لذلك فإنّ مثل هذا التوقیع نادر

1 -BOUTELLA Hocine, Système Biométrique de vérification de Signature manuscrite en ligne (mémoire de

magister) systèmes informatique, Ecole Nationale d’Informatique, Alger, S.D, P.5.

.101طمین سهیلة، مرجع سابق، ص.2
.35حسن عبد الباسط جمیعي، ص .3

.54فهمي، نفس مرجع سابق، ص .خالد مصطفى4
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المبحث الثاني 

ق الإلكترونيـــــــــــــالتصدی

رسمي لابد من توثیقه لدى جهة مختصة لدى جهة معتمدة  يإلكترونإنّ إصدار أي محرر 

ك فإنّ التوثیق هي وسیلة فنیة آمنة للتحقق من صحة التوقیع یتم تحریرها من قبل الحكومة، لذل

الإلكتروني، بحیث یتم نسبة التي شخص أو كیان معین، وتكون هذه الجهة محایدة یطلق علیها 

، لذلك سنقوم بدراسة الحمایة القانونیة للتصدیق مزود خدمات التوثیقمقدم خدمات التصدیق أو

ثاني نتطرق لدراسة مسؤولیة مقدم خدمات التصدیق الالكتروني.الالكتروني كمطلب أول، أما في ال

المطلب الأول

للتصدیق الالكترونيالحمایة القانونیة 

،المحرریة أمنة للتحقق من صحة التوقیع و التصدیق أو التوثیق الالكتروني هي وسیلة فن

محاید یطلق أو طرف  ،موثوق بهامختصة و إلى الشخص الذي أصدره عبر جهة إلحاقهحیث یتم 

، لذلك نقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع، بحیث نقوم 1التصدیق الالكترونيعلیه مقدم خدمات

، ودور )(فرع ثان، وشهادة التصدیق الالكترونيول)(فرع أبتعریف جهات التصدیق الالكتروني

.ثالث)(فرع جهات التصدیق الالكتروني

الفرع الأول 

جهات التصدیق الالكتروني 

ن قبل الأفراد أو هات التصدیق الالكتروني هي جهة معینة من قبل سلطات الدولة، أو مج

التعامل بالتوقیع الالكتروني، بحیث ة تامین المعاملات الالكترونیة و لغای،أخرىمن جهات خاصة 

.2تقوم بحفظ المحررالالكتروني و إصدار شهادات تثبت صحة التوقیعو  تعمل على إنشاء

، العدد السابع، جوان اتر السیاسة والقانونمجلة دفزهیر كیسي، النظام القانوني لجهات التوثیق (التصدیق) الالكتروني، 1

.212، ص.2012
.100.جلیل الشرقاوي، مرجع سابق، ص2
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ق الإلكتروني یجهة التصد،توقیع الإلكترونيونسترال النموذجي بشأن القانون الأعرف  

شخص طبیعي أو معنوي یصدر شهادات ویجوز أن یقدم خدمات أخرى ذات صلة بأنها "

.1"بالتوقیعات الإلكترونیة

التصدیق الإلكتروني جهة2/11في المادة 93/1999التوجیه الأوروبي رقم كما عرّف 

أو یتولى تقدیم ،یعي أو معنوي یصدر شهادات توثیق التوقیع الإلكتروني"كل شخص طببأنّها 

.2"خدمات أخرى مرتبطة بالتوقیعات الإلكترونیة

الفرع الثاني 

شهادة التصدیق الالكتروني 

شهادة التصدیق الإلكتروني 1996لسنة عرّف قانون الأنسترال النموذجي للتجارة الدولیة

أو أيّ تسجیل آخر یصدر عن سلطة المصادقة وهي تفترض إثبات هویة رسالة معلوماتیة "بأنها 

.3"الشخص الموقع علیها، ویجوز على زوج من المفاتیح أو آلیة توقیع معین

الشهادة التي تصدر من الجهة "القانون المصري عرّف شهادة التصدیق الإلكتروني بأنّها 

.4"بین بیانات إنشاء التوقیعبین الموقع و الارتباطالمرخصة لها بالتصدیق وتثبت 

على تعریف واحد لمعنى اتفقوا،من خلال التعاریف سواء كانت عربیة أو غربیةیفهم

الصیغ الكتابیة لها. لافتاخالشهادة الإلكترونیة رغم 

، ومیز بین نوعین من شهادات المشرع الجزائري قام بتعریف شهادة التصدیق الإلكتروني

من قانون 2/7المادةع الأول هي الشهادة العادیة والتي نصت علیها التصدیق الالكتروني النو 

جهاز أو برنامج معلومات معد لتطبیق بیانات التحقق من التوقیع على أنها "15-04

، والنوع الثاني هي شهادة التصدیق الالكتروني الموصوفة یفهم أنّ المشرع الجزائري، 5الإلكتروني"

.250میر حامد عبد العزیز الجمال، مرجع سابق، ص.س1
.335طوني میشال عیسى، مرجع سابق، ص.2

.110محمد حسن الطائي، ص.3
.101سلطان عبد  االله الجواري، ص.4
المتضمن التوقیع والتصدیق الإلكترونیین، مرجع سابق.04-15قانون من 2/7أنظر المادة 5
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شهادة التصدیق الإلكتروني من نفس القانون على أنّ " 15دة االموالتي نصت علیها المادة

الآتیة: تالمطالباالموصوفة هي شهادة تصدیق إلكتروني تتوفر فیها 

أن تمنح من قبل طرف ثالثا موثوق أو من قبل مؤدي خدمات تصدیق إلكتروني طبقا -1

لسیاسة التصدیق الإلكتروني الموافق علیها.

أن تمنح للموقع دون سواه.-2

جب أن یتضمن على الخصوص:ی-3

إشارة تدّل على أنّه تم منع هذه الشهادة على أساس أنّها شهادة تصدیق إلكتروني موصوفة.- أ

تحدید هویة الطرف الثالث الموثوق أو مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني المرخص له - ب

المصدر لشهادة التصدیق الإلكتروني وكذا البلد الذي یقیم فیه.

المستعار الذي یسمح بتحدید هویته.الاسمو الموقع أاسم -ج

شهادة استعمال، وذلك حسب الغرض من الاقتضاءإمكانیة إدراج صفة خاصة للموقع عند  -د

التصدیق الإلكتروني.

اقتراح مشاریع تمهیدیة لنصوص تشریعیة أو تنظیمیة تتعلق بالتوقیع الإلكتروني أو -4

التصدیق الإلكتروني على الوزیر الأول.

للتصدیق الإلكتروني والاقتصادیةیام بعملیات التصدیق على مستوى السلطتین الحكومیة الق-5

عن طریق الهیئة الحكومیة المكلفة بالتدقیق.

السلطة عند إعداد أيّ مشروع نص تشریعي أو تنظیمي ذي صلة بالتوقیع استشارةتتم 

.1أو التصدیق الإلكترونیین"

شهادة التصدیق الإلكترونيعرّفع الجزائري یفهم من خلال هذه المادة أنّ المشر 

وكذا الدور الذي تقوم به، ضف إلى هذا فإنّ هذه الشهادة جاءت لتأكد صحة التوقیع الموصوفة

سابق. عمرجالمتضمن التوقیع والتصدیق الإلكترونیین، 04-15من قانون رقم 15المادة 1
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كي یعتد به ویكون محرر كامل ي علیه الثقة والقیمة القانونیة والذي یضف،الإلكتروني والمحرر

الإثبات.

الفرع الثالث 

لكترونيدور جهات التصدیق الإ 

تلعب جهات التصدیق الإلكتروني دورًا هاما وبارزًا في مجال المصادقة على التوقیع 

، لذلك 1وذلك من خلال المهام الموكلة لها من طرف القانون،الإلكتروني والمحرر الإلكتروني ككل

ن وهذا ما نلاحظه م،فإنّ القانون اشترط شروط یجب أن تتوفر في الشخص المعنوي أو الطبیعي

یجب على كلّ طالب والتي تنص على أنّه "04-15انون من ق34خلال استقراءنا لنص المادة 

ترخیص لتأدیة خدمة التصدیق الإلكتروني أن یستوفي الشروط الآتیة:

أن یكون خاضعا للقانون الجزائري للشخص المعنوي أو الجنسیة الجزائریة للشخص -1

الطبیعي.

أن یتمتع بقدرة مالیة كافیة.-2

لشخص الطبیعي أو و الاتصال الإعلامیتمتع بمؤهلات وخبرة ثانیة في میدان تكنولوجیا  أن-3

المسیر لشخص المعنوي.

أن لا یكون قد سبق الحكم علیه في جنایة أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدیة خدمات -4

.2التصدیق الإلكتروني"

:فیكمن دور جهات التصدیق في المهام التالیة 

والتعامل،تعاملین في التعاملات الالكترونیة، و تحدید أهلیتهم القانونیة للتعاقد تحدید هویة الم-1

التحقق من هذا التعامل و صحته، وكذا جدیته و بعده عن الغش و الاحتیال .و 

  .304.صسمیر حامد عبد العزیز الجمال، 1

س مرجع سابق.نفالتصدیق الالكترونیین، المتضمن التوقیع و ، 04-15من قانون 34المادة أنظر 2
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أن و تعقب المواقع التجاریة على شبكة الانترنت للتحري عنها، و عن جدیتها و مصداقیتها،-2

ضح فیها عدم قع تقوم بإرسال رسالة تحذیریة إلى المتعاملین معها تو تبین عدم امن هذه الموا

.مصداقیة هذه المواقع

ما تم ح فیها من قام بهذه التوقیعات، و إمساك السجلات الخاصة بالتواقیع الالكترونیة، توض-3

العمل به.ائه منها و ما تم إبطاله منها، وكذا ما تم إقافه و إلغ

هي و  جال التجارة الالكترونیة بشهادات التوثیق أو التصدیق الالكتروني،تزوید المتعاقدین في م-4

تقدم هذه و  استنادا إلى إجراءات توثیق معتمدة،لكتروني، و تلك التي تثبت صحة إنشاء التوقیع الا

.1الشهادة كدلیل على أنّ صاحب الشهادة هو صاحب المفتاح العام

الالكترونیین، فإنّه حدد واجباتالتوقیع والتصدیقالمتضمن 04-15فبالعودة إلى قانون 

لتزماته بأن یؤدي خدماته بكل شفافیة ومصداقیة، ولا یحق له مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني وا

.اته لطالب الشهادة بدون سبب وجیهأن یرفض تقدیم خدم

من قبل ،وفجائیةخضع إلى رقابة دقیقة ودوریةكما أنّ مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني ی

من نفس القانون .522الإلكتروني، وهذا ما أشارت  إلیه المادة السلطة الاقتصادیة للتصدیق

المطلب الثاني 

مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني

یتم استخراج شهادات التصدیق الالكتروني، بناء على طلب یقدمه الشخص الذي یرغب 

تصدیق الالكتروني، فیقوم هذا الأخیر بتزوید هذه الجهة بجمیع في الحصول على شهادة ال

المعلومات والوثائق التي تطلبها منه هذه الجهة، وذلك من اجل إثبات قدرته على إبرام التصرفات 

الالكترونیة، وفي حالة الموافقة على الطلب تصدر هذه الجهة شهادة الكترونیة تحتوي على المفتاح 

على معلومات خاصة تدّل على هویة صاحب المفتاح الخاص، وهو العام، وتتضمن أیضا 

.335.سمیر حامد عبد العزیز الجمال، مرجع سابق، ص1
المتضمن التوقیع والتصدیق الالكترونیین، مرجع سابق.04-15من قانون رقم 52أنظر المادة 2
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الشخص الذي ینسب إلیه التوقیع الالكتروني، ومن هنا تبدأ مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق 

.1الالكتروني

ذلك نقسم هذا المطلب إلى فرعین، نتطرق إلى مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني 

04-15، وكذا مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق وفق القانونل)وّ أ (فرعوفقا للقواعد العامة

.)فرع ثان(

الفرع الأول 

مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني و فق القواعد العامة

لا تقوم مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني، إلا إذا كان هناك خطأ، قام أثناء 

بین صاحب شهادة التصدیق، لتي تنتج عن العقد المبرم بینه و ا ممارسة نشاطه للمسؤولیة العقدیة،

سبب به ضررا .الناتجة عن الخطأ الذي ارتكبه و أو للمسؤولیة التقصیریة

المسؤولیة العقدیة لمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني-1

ضرار تكون مسؤولیة مزود خدمات التصدیق الالكتروني مسؤولیة عقدیة، ویلتزم بتعویض الأ

التي تلحق بأيّ طرف تعاقد معه لإصدار شهادة الكترونیة، هو التزام بتحقیق نتیجة ولیس التزاما 

ببذل عنایة، حیث یلتزم بإصدار شهادة الكترونیة تفید صحة البیانات الواردة فیها، لذلك تعتمد هذه 

أ مزود خدمات التصدیق الجهة على تقنیات فائقة الدّقة تمكّنه من القیام بذلك، لذلك فإذا ثبت خط

تجاه المتعاقد معه، فإنه ملزم بتعویض هذه الأضرار وفقا للقواعد العامة التي تحكم المسؤولیة 

.2العقدیة

المسؤولیة التقصیریة لمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني -2

تكون هذه أدى إلى إحداث ضرر، و ،بخطأتسببتقوم هذه المسؤولیة في الحالات التي 

التي دة في شهادة التصدیق الالكتروني، الوار غالبا في حالة عدم صحة بالبیانات ،رارالأض

یصدرها مزود خدمات التصدیق الالكتروني، مما قد یجعل الغیر یعتمد على البیانات الواردة في 

.336هلولي فاتح، مرجع سابق، ص.ب1
.350سمیر حامد عبد العزیز الجمال، مرجع سابق، ص.2
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، لذلك یشترط 1الشهادة، ویبرم معاملات الكترونیة قد ینجم عنها التزامات قانونیة خطیرة في ذمته

ق. م. ج توفر عناصر ثلاث وهي خطأ، 124قیام المسؤولیة التقصیریة وفقا لنص المادة ل

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه وسبب وضرر وعلاقة سببیة بینهما والتي تنص على "

.2"م من كان سببا في حدوثه بالتعویضضررا للغیر، یلز 

بتنفیذ التزاماته ومطالبته بالتعویض، ولمسائلة مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني عن تقصیره

یجب على الشخص المتضرر أن یثبت الخطأ، والضرر الذي لحق به وعلاقة سببیة بینهما، ویقع 

عبء إثبات الخطأ والضرر وعلاقة سببیة بینهم، في هذه الحالة على عاتق طالب شهادة التصدیق 

.كترونيالال

الفرع الثاني

  04-15رقم یق الالكتروني وفق قانون مسؤولیة مؤدي الخدمات التصد

اهتم المشرع الجزائري بمسالة مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني، لما لها من أهمیة كبیرة 

القواعد  53نظمت المادة معاملات التجاریة الالكترونیة، و في منح الثقة للمتعاملین في إطار ال

، وحسب هذه المادة تقوم مسؤولیة مؤدي 3ة مؤدي خدمات التصدیق الالكترونيالخاصة بمسؤولی

الشروط الواردة فیها، وهي قرینة مفترضة  ىخدمات التصدیق الالكتروني، بمجرد مخالفته لإحد

على مؤدي خدمات التصدیق الذي اصدر شهادة التصدیق، في حالة ارتكابه إهمالا یلحق ضررا

مات التصدیق الالكتروني أنّه كما یمكن أن یثبت مؤدي خدبكل شخص اعتمد على هذه الشهادة،

لم یرتكب أيّ إهمال سبب به ضرر وأنّه التزم بكل الواجبات القانونیة المفروضة علیه، وأنّ 

صاحب الشهادة هو من قدم وثائق مزورة أو لم یحترم شروط استعمال بیانات إنشاء التوقیع 

.4الالكتروني

.354ز الجمال، مرجع سابق، ص.سمیر حامد عبد العزی1
المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75من امر 124أنظر المادة 2
التصدیق الالكترونیین، مرجع سابق.المتضمن التوقیع و 04-15القانون من 53انظر المادة 3
.361بهلولي فاتح، مرجع سابق،ص. 4
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د هذه العقوبات المدنیة، وإنّما  المشروع الجزائري من خلال هذه القوانین لم یتوقف عن

أضاف إلیها عقوبات جزائیة وصریحة، وذلك في حالة ما إذا تثبت أنّ مقدم الخدمات التصدیق 

الإلكتروني هو المتسبب الرئیسي في ذلك الفعل الذي نتج عنه الضرر، حیث نجده حدد العقوبات 

وبات إداریة.أخرى عقها إلى قسمین وهي عقوبات مالیة و الجزائیة والتي قسم

عدم في حالة من نفس القانون نجده قد أقر صراحة على أنّه 64بالعودة لنص المادة 

حترام مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني لدفتر الأعباء أو سیاسة التصدیق الإلكتروني الخاصة ا

.1به  والموافق علیها من طرف السلطة الاقتصادیة تطبق علیه هذه السلطة عقوبة مالیة 

المشروع الجزائري من خلال هذه المادة أقر مبلغ التعویض الذي یستحقه المضرور جراء إهمال 

مؤدي خدمات التصدیق، أو قصد إلحاق الضرر والذي یعتبر مسؤولیة تقصیریة من قبل الشخص 

الطبیعي أو من قبل الشخص المعنوي، أما إقراره الحبس ما هو إلا إجراء من أجل النفع العام، 

من نفس القانون، 75كلّ من تسول نفسه في ارتكاب نفس الفعل، هذا ما أكدته نص المادة  لردع

أما العقوبات الإداریة فتتمثل في سحب ترخیص ممارسة نشاطه بإصدار رخص التصدیق 

.2الالكتروني

التصدیق الالكترونیین، مرجع سابق.المتضمن التوقیع  و 04-15من قانون 64انظر المادة 1
.141بلقاسم عبد االله، مرجع سابق، ص.2
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هتماما من طرف كثر إررات الالكترونیة من المواضیع الأیعتبر موضوع الإثبات في المح

القانونین، و ذلك لما لها من اهمیة بالغة و ترجیح الكفة بین المتقاضین.

ق. م. ج، لا یعترف الا بالمحررات الرسمیة و العرفیة2005ن المشرع الجزائري و قبل تعدیل إ

لتطور ق. م. ج، ونظرا 2005بمفهومها التقلیدي الذي یتم على دعامة ورقیة، لكن بعد تعدیل 

تصال و التعاقد عن بعد وسع المشرع الجزائري  في القانون المدني و في میدان التكنولوجیة و الإ

إعتماد الكتابة كدلیل الإثبات غیر حاصر إیاها في شكل، ب1مكرر323ذلك من خلال المادة 

حرر الذي تحمل علیه كان و دعامة معینة، حیث فصل بین الكتابة كمفهوم او شرط للممعین أ

هتمام بالوظیفة و الغایة و لیس بالوسیط المستعملورقي او إلكتروني، حیث تغیر مفهومه الى الإ

لكترونیة سواء كانت في شكلها الرسمي او العرفي یجب توفر فیها شروط تثبت لها فالمحررات الإ

حجیة  وذلك لما جاء في النص  القانوني الذي یحدد الشروط القانونیة المستلزمة .

و علیه نخلص الى عدة نتائج و توصیات على المشرع الجزائري ان یتطرق الیها:

النتائج:

ستخدمه المشرع الفرنسي وذلك لما جاء في قانون الجزائري تبني نفس القانون الذي إالمشرع -

لكتروني.وذجي  بشأن اعتراف بالمحرر الإلنمالاونسترال ا

لكتروني حجیة قانونیة تساوي ما ان الكتابة الإلكترونیة و المحررات الإلكترونیة و التوقیع الإ-

لكتابة التقلیدیة و المحررات التقلیدیة من قوة الاثبات متى استوفت الشروط القانونیة الخاصة بها.

قاضي لكتروني العادي لا یعتد بالحجیة و انما یتوقف على سلطة التقدیریة للان التوقیع الإ-

ثبات.لذي له حجیة قانونیة كاملة في الإلكتروني الموصوف االموضوع على عكس التوقیع الإ

موقع و توقیعه لكتروني التي تأكد العلاقة ما بین الود طرف ثالث وهي جهات التصدیق الإوج-

لكتروني.الإ

  ت:التوصیا

رتقاء بها نقترح التوصیات لمواجهة التحدیات التي تواجه الإثبات في المحررات الإلكترونیة و الإ

التالیة:
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صدار حتى نواكب التطورات العالمیة في مجال المعلوماتیة على المشرع الجزائري مطالب بإ-

ثبات.صفة القانونیة من حیث قوة الإلكترونیة القانون خاص یضمن المحررات الإ

مؤقت لغایة على المشرع الجزائري اعادة صیاغة بعض المواد في القانون الجزائري وذلك بشكل-

لكترونیة .صدور قانون معاملات إ

تقنیاتها التي ترتكز على وسائل إثبات ضرورة تكوین رجال قانون في مجال المعلوماتیة و -

لكتروني.إ
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.2001تخصص القانون الدولي للأعمال، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ماجستیر،

لنیل شهادة اللیسانس، تخصص بت تومي مهدي، المحرر الالكتروني كدلیل، مذكرة .2

.2015-2014الخاص، جامعة محمد امین دباغین، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قانون

راهمي حنان، المحررات الالكترونیة كدلیل الإثبات، مذكرة تخرج لنیل شهادة ب.3

ماجستیر،جامعة محمد خیضر، بسكرة، دسن.

:ثالثا: النصوص القانونیة

النصوص الوطنیة:- أ

المتحدة لقانون التجارة قانون نموذجي للتجارة الالكترونیة، الذي اعتمدته لجنة الأمم.1

.unictral.orgWww.د باللغة العربیة عبر موقع متواج1996یونیو 12فيالدولیة

المتضمن القانون المدنیجریدة رسمیة، عدد 1975-09-26المؤرخ في85-75امر رقم.2

المؤرخ في  05-07مالمعدل والمتمم بالقانون رق1975/12/30، الصادر بتاریخ78

.2007/05/13ر بتاریخ الصاد31،ج.ر.ج.ج، عدد2007/05/13

یتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، 2008/02/25المؤرخ في 09-08قانون رقم .3

.2008، الصادر بتاریخ 21، عددج.جج.ر.

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الالكترونیین، 04-15قانون رقم .4

.6،ج.ر.ج.ج، عدد2015فیفري04الصادر في

النصوص القانونیة الاجنبیة:-ب
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-loi n 230-2000 partant adaptation du droit de la preuve aux

technologies de l’information et relative à la signature électronique journal

official n 62.(14/03/2000).p. 3968.
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ملخص:

تاح التعامل بنوع جدید تقنیات المعلومات، أو  ن التطور التقني لوسائل الاتصال الحدیثة إ       

على لكترونیا، و رفیة اللذین یتیمان إالعنوع جدید من المحررات الرسمیة و من الدعامات، وخلق

وني لكتر توقیع إلكترونیة و الكمبیوتر، وتكون مصحوبة بكتابة إجهزة دعامات غیر ورقیة داخل أ

لكترونیة ، هم كما یعزز الأمان للمعاملات الإمسؤولیتهم عن تعاملاتالذي یحدد هویة المتعاقدین و 

التي تقوم بدور الوسیط ید وهو جهة التصدیق الالكترونيوجود طرف ثالث محافهذا لا یمنع

طراف كما وتؤكد هویة الألكترونیة فتحدد اهلیتهم للتعاملبین المتعاملین في التعاملات الإالمؤتمن

ا التي تقع على عاتقهلكترونیة و انات عبر شبكة وتصدر منها شهادة إلامة  محتوى البیتضمن س

.بالالتزامالمسؤولیة في حالة إخلالها 

Résumé

Le développement technique des moyens récent de communication et

des techniques d’information a permis d’un nouveau type de supports et

a l’utilisation

Cree de nouveaux écrit officiels et non officiels qui se font de manière

électronique et des supports dématérialises dans l’ordinateur ceux-ci sont

accompagnés d’écriture et de signature électronique qui définissent

l’identité contractants et leur responsabilité dans leurs transactions ce qui

conforte la sécurité des transactions électroniques cela m’empêche pas

l’existence d’un troisième partie neutre qui est la partie de la certification

électronique celle-ci joue le rôle d’intermédiaire de confiance entre les

parties dans les transactions électroniques ,car elle détermine leur

capacité a contracter s’assure de l’identité des partie ,garantie la justesse

du contenu des informations sur la toile délivré des certification
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